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مـــــن خلالـــــه الـــــذي كرســـــت الدولـــــة الجزائريـــــة نظـــــام اللامركزيـــــة الإداريـــــة كأســـــلوب للتنظـــــيم الإداري      

هيئـــــات إداريـــــة مســـــتقلة تتمتـــــع مكانـــــة هامـــــة وإعتبُـــــرت الولايـــــة والبلديـــــة  الإقليميـــــة إكتســـــبت الجماعـــــات 

ــــــة والإســــــتقلال المــــــالي ــــــة ةمدعمــــــ بالشخصــــــية المعنوي ــــــة محلي ــــــ بميزاني مــــــن  176عرفتهــــــا المــــــادة ي الت

ــــة هــــي " 1قــــانون البلديــــة ــــة البلدي ــــرادات ميزاني ــــة وهــــي  والنفقــــات الســــنويةجــــدول تقــــديرات الإي للبلدي

وفــــي  "والإســــتثمار وتنفيــــذ برامجهــــا للتجهيــــزص وإدارة يســــمح بســــير المصــــالح البلديــــة عقــــد تــــرخي

ـــــت المـــــادة  ـــــس الســـــياق عرف ـــــة 158نف ـــــة الولايـــــة هـــــي  يزانيتهـــــا كمـــــا يلـــــي:م 2مـــــن قـــــانون الولاي ميزاني

جــــدول تقــــديرات الإيــــرادات و النفقــــات الســــنوية الخاصــــة بالولايــــة، وكمــــا هــــي عقــــد تــــرخيص وإدارة 

  يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والإستثمار".

نهـــــوض يـــــة واللتحقيـــــق التنمالأساســـــية  ركيـــــزة العلـــــى هـــــذا الأســـــاس  قليميـــــةفكانـــــت الجماعـــــات الإ     

إذ تســــــعى  ،بالدولــــــة فــــــي مختلــــــف المجــــــالات الإقتصــــــادية، السياســــــية وخاصــــــة منــــــه الجانــــــب المــــــالي

الحكومـــــة إلـــــى العمـــــل علـــــى الحفـــــاظ وحســـــن تســـــيير ماليـــــة الجماعـــــات المحليـــــة كجـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن 

المـــال العــــام، ويظهــــر ذلــــك جليــــا مـــن خــــلال إتجــــاه الحكومــــة إلــــى العمـــل علــــى تجســــيد مختلــــف البــــرامج 

ترشـــــيد نفقـــــات الجماعـــــات المحليـــــة ومحاولـــــة الرفـــــع محاولـــــة لمتعلقـــــة بالإصـــــلاح المـــــالي مـــــن خـــــلال ا

ــــــالتحكم الأفضــــــل  ــــــة تحقيــــــق الأمــــــن المــــــالي ب ــــــمــــــن مســــــتوى تعبئــــــة المــــــوارد الماليــــــة بغي ي المخــــــاطر ف

ة، مثلمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للوضــــعية التــــي تعرفهــــا الجزائــــر حاليــــا نتيجــــة تراجــــع المهــــددة لماليــــة الدولــــ

وتــــــأثر موازنــــــات الجماعــــــات الإقليميــــــة كنتيجــــــة حتميــــــة لمختلــــــف هــــــذه التفــــــاعلات  لجبايــــــة البتروليــــــة ا

   الإقتصادية.

كــــــل هــــــذا لــــــن يتــــــأتى إلا إذا دعمــــــت الدولــــــة ميزانيــــــة الجماعــــــات المحليــــــة بنظــــــام رقــــــابي يســــــهر       

ــــــى المنــــــع و  مــــــالي داخــــــل النظــــــام ال ،وســــــوء الإســــــتعمالالوقــــــوف فــــــي وجــــــه تفشــــــي ظــــــاهرة الفســــــاد، عل

الــــذي أكــــدت عليــــه تعليمــــة الســــيد الــــوزير الأول حيــــث  علــــى المــــال العــــام حفاظــــا الإقليميــــةت للجماعــــا

 المجـــــال المــــــالي يــــــز أدوات رقابـــــة الدولــــــة ولاســـــيما فــــــيأن يـــــتم تعز  الحتمـــــي" مــــــن جـــــاء فيهـــــا 

                                                           

جويلية  03، الصادر بتاريخ 14عدد .د.ش ج.ر.ج.ج، المتعلق بالبلدية، 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11قانون رقم  -1
2011.  

فيفري  29، الصادر بتاريخ 12عدد ج.ر.ج.ج.د.ش لاية، ،المتعلق بالو 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12رقم قانون  -  2
2012.    
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نفيـــــذ بالســـــهر علـــــى التوالضـــــريبي....، ويكلـــــف الســـــيد وزيـــــر الماليـــــة شخصـــــيا وتحـــــت ســـــلطتي 

     1المالية"ام الميزانية و الصارم للأحك

ضـــــمان حســـــن ســـــير وإســـــتعمال  بهـــــدف الإســـــتقلال فالرقابـــــة الماليـــــة وســـــيلة تبنتهـــــا الجزائـــــر منـــــذ      

الأمـــــوال العموميـــــة، ســـــواءا كـــــان ذلـــــك فـــــي خضـــــم جهـــــاز مســـــتقل مثلمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة لمجلـــــس 

ـــــةال، المحاســـــبة ـــــة للوقاي ـــــة الوطني ـــــه مـــــن الفســـــاد و  هيئ ـــــي تمـــــارس المفتشـــــية ال ومكافحت ـــــة الت عامـــــة للمالي

 ن، أو مـــــن طـــــرف مـــــوظفي2رقابـــــة ماليـــــة لاحقـــــة علـــــى النظـــــام المـــــالي والمحاســـــبي  للميزانيـــــة المحليـــــة

مختصــــين داخــــل الهيئــــة فــــي إطــــار مؤسســــاتي  مثلمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للمراقــــب المــــالي والمحاســــب 

عتمــــادات  ســــواءا تعلــــق العمــــومي يختصــــون بالرقابــــة الماليــــة الســــابقة للتحقــــق مــــن حســــن إســــتعمال الإ

  الأمر بالنفقات  أو بالإيرادات المحلية.

علـــــى هـــــذا الاســـــاس تقنيـــــة هادفـــــة إلـــــى وتظـــــل الرقابـــــة الماليـــــة علـــــى ميزانيـــــة الجماعـــــات المحليـــــة      

كشـــــــف الإنحرافـــــــات والأخطـــــــاء الماديـــــــة، والتأكـــــــد مـــــــن قيـــــــام الأعـــــــوان المكلفـــــــين بالعمليـــــــات الماليـــــــة 

ــــــة  والإداريــــــة المحاســــــبية بمهــــــامهم ــــــة وبالتبعي بكــــــل نزاهــــــة ومصــــــداقية والســــــير الحســــــن للأمــــــوال المحلي

  السهر على ضمان السير الحسن  للمال العام.

ممـــــا ســـــبق تظهـــــر أهميـــــة هـــــذا الموضـــــوع فـــــي الـــــدور الأساســـــي الـــــذي تلعبـــــه الرقابـــــة الماليـــــة علـــــى    

وأعوانهـــــا  فـــــي  ميزانيــــة الجماعـــــات المحليـــــة ســــواءا رقابـــــة ماليـــــة داخليــــة أو خارجيـــــة بمختلـــــف أجهزتهــــا

تحقيـــــق إســـــتقرار إقتصـــــادي، سياســـــي وإجتمـــــاعي علـــــى المســـــتوى المحلـــــي والـــــوطني، خاصـــــة فـــــي ظـــــل 

ــــذا ينبغــــي التعامــــل مــــع العمــــل  ــــي الإيــــرادات، ل ــــة التــــي تعــــرف فيهــــا الجزائــــر التراجــــع ف الأوضــــاع الراهن

ــــابي برؤيــــة واضــــحة المعــــالم والأهــــداف وتجــــاوز كــــل المع وقــــات والإكراهــــات التــــي تواجههــــا الرقابــــة الرق

  المالية على ميزانية الجماعات المحلية.
                                                           

ـــــــم  -1 ـــــــوزير الأول تحـــــــت رق ـــــــي 442تعليمـــــــة صـــــــادرة عـــــــن  ال ـــــــدابير تعزيـــــــز 2014ديســـــــمبر  25، المؤرخـــــــة ف ، بخصـــــــوص ت
  التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.        

د ج.ر.ج.ج.د.ش عديتضمن النعديل الدستوري، ،2016مارس  6مؤرخ في  01-16القانون رقم من  192جاء ضمن المادة  -  2
بالإستقلالية ويكلف بالرقابة المالية البعدية لأموال الدولة " يتمتع مجلس المحاسبة ، على 2016مارس  7، الصادر بتاريخ 14

سبة في تطوير والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. يساهم مجلس المحا

وهذا ما يظهر إهتمام المشرع بالرقابة المالية والإصرار على تكريسها لما تلعبه  الحكم الراشد والشفافية في نسيير الأموال لعمومية"
  من دور في الحفاظ على الأموال العمومية على مخنلف المستويات منها الجماعات الإفليمية .  
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ولعــــل الــــدور الحيــــوي والهــــام للرقابــــة الماليــــة المحليــــة التــــي تنظمهــــا وتمارســــها وزارة الماليــــة علــــى      

 ين المحاســـــــبرقابـــــــة   وبعـــــــدها وهـــــــي رقابـــــــة المراقـــــــب المـــــــالي ا الـــــــدائمين، المبعـــــــوثينمســـــــتوى أعوانهـــــــ

وأن وزارة الماليــــــة  لأن هــــــذه الأجهــــــزة أنشــــــأت خصيصــــــا لهــــــذا الغــــــرض ،تعــــــد أكثــــــر أهميــــــة ينوميالعمــــــ

وهـــــذا كـــــان الـــــدافع  ، 1يتـــــولى رقـــــابتهم مركزيـــــا وجهويـــــا المفنشـــــية العامـــــة للماليـــــة ازنصـــــبت لهـــــؤولاء جهـــــ

ـــــــا ـــــــرئيس لإختيارن ـــــــة  ال ـــــــى المالي ـــــــة عل ـــــــة المحاســـــــب العمـــــــومي والمفتشـــــــية العامـــــــة للمالي لموضـــــــوع رقاب

التكـــــــريس الفعلـــــــي للأحكـــــــام مـــــــدى مســـــــاهمة تنظـــــــيم هـــــــذه الهيئـــــــات فـــــــي  ظهـــــــارإ ومحاولـــــــة ،يـــــــةالمحل

القانونيــــة المنظمــــة لهــــذه الرقابــــة فــــي وضــــع حــــد لكــــل التجــــاوزات التــــي مــــن شــــأنها خلــــق إخــــتلالا فــــي 

فيـــــه الجزائـــــر  فـــــي الوقـــــت الـــــذي تحتـــــاج والنفقـــــات  تـــــوازن ميزانيـــــة الجماعـــــات المحليـــــة بـــــين الإيـــــرادات

وذلــــك مــــن ، الجماعــــات المحليــــة كجــــزء مــــن المــــال العــــامأمــــوال علــــى  فعليــــةماليــــة ة إلــــى فــــرض رقابــــ

  خلال طرح الإشكالية التالية:

  

للمحاســــب العمــــومي   فعــــالجزائــــري فــــي تكــــريس دور رقــــابي إلــــى أي مــــدى وفــــق المشــــرع ال     

  ؟قليمية على ميزانية الجماعات الإوالمفتشية العامة للمالية 

  

مـــــن خـــــلال التعـــــرض   المـــــنهج الوصـــــفي الإعتمـــــاد علـــــى ه الإشـــــكالية إرتأينـــــا للإجابـــــة علـــــى هـــــذو      

 للإطــــــار التنظيمــــــي  لكــــــل مــــــن المحاســــــب العمــــــومي للمفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة وكــــــذا المــــــنهج المقــــــارن

ومختلــــــف التعــــــديلات التــــــي طــــــرأت عليهــــــا إضــــــافةإلى عنــــــد البحــــــث فــــــي تطــــــور النصــــــوص القانونيــــــة 

بتحليــــل مــــدى  الرقــــابي بــــي، قصــــد الوصــــول إلــــى مــــدى نجاعــــة الأداءمقتونتهــــا بالقــــانون الفرســــي والمغر 

تقســـــيم الموضـــــوع إلـــــى فصـــــلين الأول تطرقنـــــا مـــــن إنســـــجام التنظـــــيم مـــــع المهـــــام الرقابيـــــة، وعليـــــه تـــــم 

ماليـــــــة الالســـــــابقة للمحاســـــــب العمـــــــومي علـــــــى  الماليــــــــــــة الرقابـــــــة محدوديـــــــة خلالـــــــه إلـــــــى البحـــــــث فـــــــي 

مـــــن خلالـــــه إلـــــى قصـــــور الاداء الرقـــــابي للمفنشـــــية العامـــــة المحليـــــة، أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فقـــــد تعرضـــــنا 

  للمالية في الحفاظ على المالية المحلية. 

                                                           

في القانون العام، دولة دكتوراه جة تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة لنيل در فنينش محمد صالح, الرقابة على  -  1
  . 7، ص2012) بن يوسف بن خدة، الجزائر، 1كلية الحقوق جامعة الجزائر (
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ــــة الماليــــة عــــرف الرقابــــةتُ  تمتــــع جهــــة معينــــة  نهــــاأ ،الســــابقة علــــى ميزانيــــة الجماعــــات المحلي

مـــــــــن خـــــــــلال  ،ينـــــــــةعمـــــــــال معلتـــــــــرخيص لجهـــــــــات إداريـــــــــة للقيـــــــــام بأبســـــــــلطة الموافقـــــــــة ومـــــــــنح ا

ــــومراجعــــة  فحــــص ــــائق والمســــتندات المثبتــــة للعمليــــات مختل جــــل التحقــــق مــــن أالماليــــة مــــن ف الوث

وقــــــوع قصــــــد منــــــع  ،مطابقتهــــــا للقــــــوانين والتعليمــــــات الماليــــــةو  جراءاتهــــــامــــــدى صــــــحتها وســــــلامة إ

ــــع حــــدوث الأخطــــاء وتلافيهــــا  ــــي الحاضــــر لمن ــــات مســــتقبليةإومــــا يجــــب عملــــه ف  وهــــذا مــــا ،نحراف

ساســـــا علـــــى المـــــال ، قصـــــد الحفـــــاظ أمـــــوال العامـــــةلســـــير المـــــالي والمحاســـــبي الحســـــن للأيضـــــمن ا

         .1العام

 2كرقابــــــة مانعــــــة ،ســــــعى المشــــــرع الجزائــــــري إلــــــى تكــــــريس فكــــــرة الرقابــــــة الماليــــــة الســــــابقة        

ـــــى  ـــــذ الإســـــتقلال، وهـــــذا مـــــا يظهـــــر جليـــــا مـــــن خـــــلال تلافهـــــا منـــــع وقـــــوع الأخطـــــاء و تهـــــدف إل من

المتضــــــــمن تأســــــــيس  198-63 رقــــــــم مجموعــــــــة مــــــــن القــــــــوانين أولهــــــــا القــــــــانون إصــــــــدارتــــــــوالي 

المحـــــــــدد  259-65  المرســـــــــوم رقـــــــــم 1965، يليـــــــــه فـــــــــي ســـــــــنة 3للخزينـــــــــة قضـــــــــائيةالوكالـــــــــة ال

ـــــــانون رقـــــــم 4لتزامـــــــات ومســـــــؤولية المحاســـــــبينلإ ـــــــوانين الماليـــــــة  17-84، بعـــــــدها الق ـــــــق بق المتعل

صــــــدر  1990أوت  15، وبتــــــاريخ 5المتضــــــمن أحكامــــــا متعلقــــــة بكيفيــــــة دفــــــع النفقــــــات العموميــــــة

                                                           

 لية الحقوق،ك تخصص قانون، دكتوراه في العلوم، درجةنيل لرسالة  ،رميزانية العامة للدولة في الجزائال زيوش رحمة، -  1
 بصديق محمد،في هذا الشأن إلى راجع للتفصيل أكثر و  .216ص  ،2011- 2010، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

لنيل شهادة الماجستير في العلوم رسالة تدخل ضمن متطلبات  النفقات العامة  للجزائر في ظل الإصلاحات  الإقتصادية،
 ،ئرلجزاامعة جا ،ييركلية العلوم الإقتصادية وعلوم التس، لوم الإفتصاديةقسم الع فرع التحليل الإقتصادي، الإقتصادية،

  .31ص  ،2009-2008
حمدي سليمان سميحات القبيلات، الرقابة الإدارية المالية على للتفصيل في الرقابة المانعة عد في هذا الشأن إلى  -  2

  .153،ص1999نشر والتوزيع، عمان، الأردن، الأجهزة الحكومية دراسة تحليلية وتطبيقية، مكتبة دار الثقافة لل
 38 عدد .د.شج.ر.ج.ج المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة، 1963جوان  8المؤرخ في  198-63قانون رقم  -3

  .)ملغى(، 1963جوان  11 بتاريخ صادر
 عدد .د.شج.ر.ج.ج مسؤولية المحاسبين،المحدد لالتزامات و  1965أكتوبر  14المؤرخ في  259-65 رقم مرسوم -4

   .)ملغى(، 1965نوفمبر  9 بتاريخ الصادر ،92
5
، الصادر بتاريخ 28عدد  .د.شج.ر.ج.جانين المالية، المتعلق بقو  1984جويلية  7المؤرخ في  17-84قانون رقم  -  

  . 1984جويلية  10
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، الـــــــذي بموجبـــــــه أســـــــندت مهـــــــام الرقابـــــــة 1المتعلـــــــق بالمحاســـــــبة العموميـــــــة 21-90ن رقـــــــم قـــــــانو 

  والمحاسب العمومي. 2المالية السابقة لكل من المراقب المالي

هـــــذا القـــــانون لـــــم يوجـــــد أي نـــــص تشـــــريعي أو تنظيمـــــي  أنـــــه قبـــــل صـــــدوروالجـــــدير بالـــــذكر 

دئهــــــــا وقواعــــــــدها والمرجــــــــع مع لمباوالجــــــــا ،العــــــــام للمحاســــــــبة العموميــــــــة طــــــــاريكــــــــون بمثابــــــــة الإ

  . 3اساسي لهالأ

 وعليــــــه فــــــإن البحــــــث فــــــي هــــــذا النــــــوع مــــــن الرقابــــــة خــــــلال هــــــذه الدراســــــة يكــــــون بــــــالتطرق

ــــى الرقابــــة  للمحاســــب العمــــومي ــــف بالســــهر عل ــــى كعــــون مكل ــــف  الماليــــة المحليــــة،الســــابقة عل فكي

ـــــري فكـــــرة ـــــى  المحاســـــب العمـــــوميمنصـــــب  أطـــــر المشـــــرع الجزائ ـــــي؟ العل ث (مبحـــــمســـــتوى المحل

هـــــل هـــــذا التــــــأطير يحقـــــق رقابـــــة ماليــــــة فعالـــــة علـــــى نفقــــــات وإيـــــرادات أمـــــوال الجماعــــــات  ،أول)

  .  ( مبحث ثان)المحلية باعتبارها قاعدة أساسية في التقسيم الإداري وخلية الدولة ؟ 

  

                                                           

، الصادرة في 35عدد .ش .دج.ر.ج.ج  يتعلق بالمحاسبة العمومية، 1990أوت  15المؤرخ في  21- 90قانون رقم  -  1
  .1990أوت  15

2
يمارس داري تابع لوزارة المالية  يتم تعيينه بموجب قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف بالمالية،لي عون إالما المراقب -  

 أشيرة لتزاما بالنفقات مسبقا قبل التوقيع عليها لتإرقابة مسبقة على النفقات التي يلتزم بها إذ تخضع القرارات المتضمنة 
 14المؤرخ في  414-92م التنفيذي رقم المرسو من  5و 4راقب المالي وفق لما هو منصوص عليه في المواد الم

 1992نوفمبر  15بتاريخ  صادرال، 82عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بالرقابةتعلق ي ،1992نوفمبر
، 67ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374- 09المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  . 2009نوفمبر  19الصادر بتاريخ 
لنيل شهادة  رسالةمي في الرقابة على المال العام، المنظور الإسلاالإستفادة من الآليات الحديثة و  أهمية شويخي سامية،-3

     جامعة  العلوم التجارية،ة العلوم الإقتصادية و كلي ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص تسيير المالية العامة،
  .8ص ،2011- 2010أبو بكر بلقاسم، تلمسان،
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  ولالمبحث الأ 

  المحاسب العمومي على المستوى المحليوظيفة تكريس 

مـــــن القواعـــــد التـــــي تحكـــــم التصـــــرف فـــــي الأمـــــوال  جملـــــةأنهـــــا المحاســـــبة العموميـــــة ف ّعـــــرتُ 

ــــــــي شــــــــأنها ومراقبتهــــــــا العموميــــــــ ــــــــات الماليــــــــة ومســــــــك الحســــــــابات ف ــــــــث إنجــــــــاز العملي ة مــــــــن حي

والمحاســـــــبين العمـــــــوميين عنـــــــد أداء  2تفـــــــرض علـــــــى الآمـــــــرين بالصـــــــرف ،1مســـــــؤوليات منفـــــــذيهاو 

العموميــــــة مـــــوال الأحفاظـــــا علـــــى والنفقـــــات العامــــــة  يـــــراداتســـــتيفاء كــــــل مـــــن الإمهـــــامهم قصـــــد إ

  . 3من قانون المحاسبة العمومية  2 نص المادة يفهم من خلال وهذا ما

ـــــة إليـــــه وفقـــــا  عمـــــوميوعليـــــه حتـــــى يكتســـــب العـــــون صـــــفة محاســـــب  ويقـــــوم بالمهـــــام الموكل

تأهيلــــــه وفقــــــا لمجموعــــــة مــــــن الإجــــــراءات المتعلقــــــة  ن يــــــتم لقواعــــــد المحاســــــبة العموميــــــة يجــــــب أ

ومـــــا يترتـــــب ( مطلـــــب أول)  علـــــى عاتقـــــه مـــــن إلتزامـــــاتذا مـــــا يقـــــع صـــــنافه وكـــــبكيفيـــــة تعيينـــــه وأ

  (مطلب ثان).  عنها من مسؤولية

  

  

  

                                                           

 ،2011 ،، د ب نمركز النشر الجامعي ،ى التنفيذ والمحاسبة والمراقبةميزانية الدولة من التشريع إل الميزوني السعدي، -1
   .308ص 

يحدد  ،1997جويلية  21المؤرخ في  268- 97رقم نفيذي من المرسوم الت 2يعرف الآمر بالصرف وفقا للمادة  -2
ج.ر.ج.ج.د.ش  مسؤولياتهم،ها ويضبط صلاحيات الآمر بالصرف و تنفيذات العمومية و الإجراءات المتعلقة بالتزام بالنفق

"يعتبر آمرا بالصرف حسب مفهوم هذا المرسوم الموظف المعين كمايلي  1997جويلية  23 الصادر بتاريخ  ،48العدد 

 29، 28، 26قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية الذي تفوض له السلطة وفقا للمواد 

بالتالي "، ويكون معتمدا قانونا طبقا للتنظيم الجاري به العمل 1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم 
، مرجع سابق  07-12رقم من قانون  121الوالي وفقا للمادة  يكون آمرا بالصرف على مستوى الجماعات الإقليمة كل من

  ، مرجع سابق. 10-11من قانون رقم  81 رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للمادة و 
المحاسبين العمومين كل يجب عى الآمرين بالصرف و على " ، مرجع سابق 21- 90قانون رقم من ال 2تنص المادة   -3

  .  محتواها عن طريق التنظيم"إجراءاتها و كيفياتها و  سبة تحددفيما يخصه، مسك محا
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ولالمطلب الأ   

التنظيمي لمنصب المحاسب العمومي الإطار  

ــــــــي الجزائــــــــر بموجــــــــب المرســــــــوم  نظــــــــم منصــــــــب المحاســــــــب العمــــــــومي بصــــــــفة منفــــــــردة ف

الخـــــاص المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي 1990اكتـــــوبر 27المـــــؤرخ فـــــي  334-90التنفيـــــذي رقـــــم 

، ثـــــــم تـــــــم إلغائـــــــه وإصـــــــدار  1بالعمـــــــال التـــــــابعين للأســـــــلاك الخاصـــــــة بـــــــالإدارة المكلفـــــــة بالماليـــــــة

 298-10مرســــــوم تنفيــــــذي آخــــــر خــــــاص بـــــــإدارة الخزينــــــة والمحاســــــبة والتأمينــــــات يحمــــــل رقـــــــم 

، إلا أن القـــــانون 3الـــــذي نظـــــم هـــــذا المنصـــــب فـــــي عـــــدة أســـــلاك 20102نـــــوفمبر  29مـــــؤرخ فـــــي 

ســـــي للمحاســـــب يحاســـــبة العموميـــــة الســـــالف الـــــذكر يبقـــــى المرجـــــع الرئالمتعلـــــق بالم 21-90رقـــــم 

إلـــــى جانـــــب مجموعـــــة مـــــن المراســـــيم التنفيذيـــــة التـــــي ســـــنبينها بالتبعيـــــة خـــــلال هــــــذه   العمـــــومي،

  الدراسة.

 ولالفرع الأ 

  هيل المحاسب العموميتأ 

هو مختلف الهيئات مثلما وى العمومي على مست صفة المحاسبيشترط إكتساب الموظف ل      

، وهذا ما سيتم الحال بالنسبة للجماعات المحلية أن يتم تأهيله وفقا للشروط التي يستلزمها القانون

  .(ثانيا)، ثم التطرق للكيفيات المعتمدة لتعيينه (أولا)تبيانه من خلال التعريف بالمحاسب العمومي 

  أولا : تعريف المحاسب العمومي 

يتــــداول الأمـــــوال الـــــذي  عــــون ال الـــــدولتشــــريعات  قصــــد بالمحاســــب العمـــــومي فــــي أغلـــــب يُ       

وهــــــي وظيفــــــة شــــــهدت تطــــــورا ملحوظــــــا فــــــي والقــــــوانين المعمــــــول بهــــــا، لنصــــــوص وفقــــــا ل العامــــــة
                                                           

يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعيين  1990أكتوبر 27المؤرخ في  334- 90رقم  يمرسوم تنفيذ  - 1
  .1990أكتوبر  31 الصادر بناريخ، 46عدد ج.ر.ج.ج.د.ش  للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية،

2
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين   2010نوفمبر  29المؤرخ في  298-10ذي رقم تنفيمرسوم  - 

  .2010ديسمبر  5بتاريخ الصادر  ،74عدد ج.ر.ج.ج.د.ش  ة والتأمينات،ة بإدارة الخزينة و المحاسبللأسلاك الخاص
3
حلية في الجزائر، أطروحة  لنيل دكتوراه في العلوم ، الرقابة على أعمال الإدارة المالسويقات أحمد ،راجع في هذا الشأن -  

  .181ص ، 2015-2014القانونية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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ـــــــذي  ،القـــــــانون الفرنســـــــي ـــــــث كـــــــان مجـــــــرد موظـــــــف تنفي ـــــــات حي ـــــــره للنفق بســـــــيط نظـــــــرا لعـــــــدم تقري

م أضــــحى بفضــــل ثــــ مــــا عليــــه إلا التنفيــــذ.ات، القــــرار متخــــذ مــــن قبــــل الســــلطة المختصــــة و الإيــــرادو 

مــــــن خــــــلال قيامــــــه   ختصصــــــاته الماليــــــة أحــــــد المــــــوظفين الأكثــــــر نفــــــوذا فــــــي الإدارة الفرنســــــية،إ

ـــــالتحقق مـــــن صـــــحة عمليـــــة ـــــاق قبـــــل إجـــــراء الـــــدفع، و  ب ـــــي حالـــــة الإنف كتشـــــاف الخطـــــأ يـــــرفض إف

ــــا مــــن خــــلال التعريــــف المقــــدم فــــي مضــــمون القــــانون الفرنســــي أيــــن  وهــــذا مــــا .1الــــدفع يظهــــر جلي

ـــــــــــص المـــــــــــادة عمـــــــــــومي عـــــــــــرف المحاســـــــــــب ال ـــــــــــي ن ـــــــــــي  11ف  29مـــــــــــن المرســـــــــــوم المـــــــــــؤرخ ف

ـــــة لـــــه 19622ديســـــمبر ، التـــــي تقـــــوم علـــــى مجموعـــــة مـــــن مـــــن خـــــلال تعـــــداد الصـــــلاحيات المخول

  العناصر الأساسية المتمثلة في:

إحتكــــــــــــار المحـــــــــاسبون فــــــــي مجــــــــال معـــــــــــــالجة الأمــــــــوال الـــــــــــعامة مـــــــــــــــن حيــــــــث الإيــــــــرادات،  -

  فظ.النفقــــــــات  والح

وضــــــــــعيتهم المدعومـــــــــــــــــــــة مــــــــــن الإجــــــــــــــــــراءات والطبيعــــــــــة المـــــــــــــــلزمة والضــــــــــرورية لتأســــــــــيس  - 

  عمـــــــــــل المحاسبة.

  .3هم في مسك المحاسبة وحفظ الوثائق المثبتة لهاور د- 

ــــــى  تعريــــــفقــــــانون المغربــــــي فــــــي حــــــين ورد فــــــي ال     المحاســــــب العمــــــومي لجماعــــــة محليــــــة عل

عـــــون مؤهـــــل لتنفيـــــذ عمليـــــات المـــــداخيل أو النفقـــــات لحســـــاب هـــــذه  أو كـــــل موظـــــف"ه ــــــــــــأن

ـــة ـــيم  وأ الهيئ ـــي الســـندات إمـــا بواســـطة أمـــوال أو ق ـــل التصـــرف ف ـــولى حراســـتها وإمـــا بتحوي يت

أو حســــابات خارجيــــة للأمــــوال  ينمــــا بواســــطة محاســــبين عمــــوميين آخــــر إ داخلــــي لحســــابات و 

   .4"التي يأمر بها  أو يراقب حركاتهاو  المتوفرة

                                                           

  .236ص سابق،المرجع الزيوش رحمة،  -  1
2- http://www.legifrance.gouv.fr / .   Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
comptabilité publique, verssion consolidée au 31 mais 2016, consulter le: 31 mais 2016. 
 
3 -ANDARE Barilari , Les controles financiers comptables, administratifs et juridictionnels 
des finances publiques(L.G.D.J), Paris, 2003, p 30 . 

4
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ،المتعلق 2010جانفي  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  11المادة  -  

  .2010فيفري  8بتاريخ  5811الجريدة الرسمية عدد  ومجموعاتها، المحلية 
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 علـــــــــى غـــــــــرار المشـــــــــرعين الفرنســـــــــي والمغربـــــــــي فقـــــــــد جـــــــــاء تعريـــــــــف المشـــــــــرع الجزائـــــــــري      

المتعلــــــــق بالمحاســــــــبة العموميــــــــة  21-90مــــــــن قــــــــانون  33 المــــــــادةللمحاســــــــب العمــــــــومي  فــــــــي 

ـــة لـــه كمـــا يلـــي: ـــك بتعـــداد الإختصاصـــات المخول "يعـــد محاســـبا عموميـــا كـــل  الســـالف الـــذكر وذل

  لية :التايعين للقيام بالعمليات شخص 

    ،دفع النفقاتو تحصيل الايرادات -

ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو القيم أو الأشياء أو المواد                     -

 المكلف بها وحفظها،

  تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات و المواد، -

  حركة حسابات الموجودات".  -

  : تعيين المحاسب العمومي  ثانيا 

مـــــؤهلات تـــــتلائم مـــــع طبيعـــــة المهـــــام  وظيفـــــة المحاســـــب العمـــــومي إشـــــترط  المشـــــرع لتقلـــــد 

يلاحـــــظ فـــــي هــــذا الصـــــدد أن  ســـــلك محاســـــبي الدولــــة تـــــدعم تـــــدريجيا بــــــــــــــــــــكثير و  ،1الموكلــــة إليـــــه

 11المـــــــؤرخ فـــــــي  129-91المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقــــــم ، لا سيمـــــــــــــــا 2مــــــن النصـــــــوص التنظيميـــــــة

المصـــــــالح الخارجيـــــــة للخزينـــــــة وصـــــــلاحياتها المعـــــــدل والمـــــــتمم بموجـــــــب بالمتعلـــــــق  1991مـــــــاي 

  .20033جانفي  19المـــــــؤرخ في  40-03رقــــــــــــم المرسوم 

                                                           

أطروحة دكتوراه ، بتنفيذ العمليات المالية للدولة م المحاسبة العمومية الحزائري الخاصآفاق إصلاح نظا شلال زهير، -  1
كلية العلوم الإقتصادية وعلوم  تخصص تسيير المنظمات، ،رالعلوم الإقتصادية وعلوم التسيي دكتوراه، شعبةال شهادة

  .109ص ،2014 - 2013 بومرداس،، جامعة أحمد بوقرة التسيير،
  .134 ص مرجع السابق،صالح، الفنينش محمد  -  2
ح الخارجية للخزينة وصلاحياتها تعلق بالتنظيم المصالي ،�1992�ي 11ا	�ؤرخ ��  129- 91تنفيذي رقم مرسوم  - 3
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم      1991ماي  22، الصادر بتاريخ 23عدد  ج.ر.ج.ج.د.شعملها، و 

   .2004جانفي  22، الصادر بتاريخ 04عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، 2004جانفي  19 خ فيالمـــــؤر 03-40
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المحاســــــب العمـــــومي فـــــي المــــــادة  تعيـــــين تـــــم تنظـــــيم 21-90 رقــــــم لـــــى القـــــانونإبـــــالرجوع       

ن مـــن قبـــل الـــوزير المكلـــف يتعيـــين المحاســـبين العمـــومي "يـــتممنـــه حيـــث جـــاءت كمـــايلي: 34

  يخضعون أساسا لسلطته.و  بالمالية

  عتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .إيمكن  

  .عتمادهم عن طريق التنظيم"إ عيين بعض المحاسبين العموميين و تحدد كيفيات ت

ين المحاســــــب العمــــــومي علــــــى المســــــتوى ن تعيــــــأ اء هــــــذه المــــــادة يتضــــــحســــــتقر خــــــلال إمــــــن      

بنـــــاءا علـــــى إختيـــــاره  المحلـــــي  يـــــتم وفقـــــا للتعيـــــين المباشـــــر مـــــن طـــــرف الـــــوزير المكلـــــف بالماليـــــة،

مــــن  3حكــــام المــــادة لــــى أا مــــا يحيلنــــا إ، وهــــذ1خــــرىمــــن جهــــة إداريــــة أقتــــراح هــــو دون حاجــــة لإ

التــــــي  2ين وإعتمــــــادهمالمتعلــــــق بتعيــــــين المحاســــــبين العمــــــومي 331-11 رقــــــمالمرســــــوم التنفيــــــذي 

                                             هم مباشرة من الوزير المكلف بالمالية وهم :حاسبين العموميين الذين يتم تعيينتبين الم

                                                                      محاسب المركزي للخزينة .      العون ال -  

                                           أمين الخزينة المركزي .                                        –

                                                      أمين الخزينة الرئيسي .                        –

                                أمناء الخزينة في الولايات.                                          –

                    .                                                   3أمناء الخزينة في البلديات  –

المــــــــراكز الإستشفائية الجـــــــــامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية  اء الخزينة فيـــــــأمن –

ؤسسات العمومية للصحة الجوارية .                                                                              ـــــــالمو 
                                                           

علوم، تخصص رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في ال آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، تياب نادية، -  1
  . 175ص  ،2013 تيزي وزو،- جامعة مولود معمري العلوم السياسية،قانون، كلية الحقوق و 

المؤرخ في  311-91رقم ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2011سبتمبر  19المؤرخ في  331- 11رقم  مرسوم تنفيذي -  2
 21، الصادر بتاريخ 52ج.ر.ج.ج .د.ش عدد والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين وإعتمادهم   1991سبتمبر  7

   .2011سبتمبر 
       في المرسوم التنفيذي رقم التي تم النص عليهاروط و اء خزينة البلديات يتم تعيينهم وفقا لمجموعة من الشأمن - 3
ذي يحدد قائمة ال .2006سبتمبر  24الصادر في  ،56عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش ،2006سبتمبر  18المؤرخ في ، 06-326

رر مكو  5، مكرر 4مكرر  7 ،3ذلك في المواد ح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها و المصالالمناصب العليا 
  تبعا لمختلف الأصناف.، 6
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                                                                  .                قابضوا الضرائب –

.                                                                                  قابضوا املاك الدولة –

             .                                                                     قابضوا الجمارك –

        محافظوا الرهون. –

المتعلق بالمحاسبة العمومية باللغة الفرنسية  21- 90من القانون رقم  34المادة  يظهر تحليل    

مكانية إالمنصوص عليها باللغة العربية هو " ساساأيخضع "فتحليل عبارة  ،بعض التناقضات

لوزير المكلف بالمالية هو ما يتوافق خضوع المحاسب العمومي لسلطة رئاسية أخرى غير سلطة ا

بلفظ  عبر عنه قانونا باللغة الفرنسيةمن الأجدر أن يُ  كانو  ،منها 3و 2مع الفقرتين 

fondamentalement  ن المشرع باللغة الفرنسية قد استعمل لفظأإلا  exclusivement    وهذا

  .1الوزير المكلف بالمالية ما يعني أن المحاسب العمومي يخضع لسلطة رئاسية واحدة وهي سلطة

وتطبيقـــــــا لـــــــذلك فـــــــإن الســـــــلطة الرئاســـــــية التـــــــي يحضـــــــع لهـــــــا المحاســـــــبون العموميـــــــون علـــــــى     

ســـــتثنائية وخاصـــــة يخضـــــع إالمســـــتوى المحلـــــي هـــــي الـــــوزير المكلـــــف بالماليـــــة، وأنـــــه فـــــي حـــــالات 

هـــــؤولاء المحاســـــبين لســـــلطة رئاســـــية أخـــــرى، وفـــــي هـــــذه الحـــــالات يقتصـــــر دور الـــــوزير المكلـــــف 

لماليــــــة أو مــــــن يمثلــــــه قانونــــــا علــــــى مــــــنح الإعتمــــــاد  أو ســــــحبه بنــــــاءا علــــــى إقتــــــراح الســــــلطة با

ــــي لهــــا صــــلاحية التعيــــين ــــة بالمحاســــب العمــــومي الوهــــي  2الســــلمية أو الســــلطة الت حــــالات المتعلق

ـــــــارج  ،علــــــى مســــــتوى الهيئــــــات القنصــــــلية والديبلوماســــــية فــــــي الجزائــــــر ـــــــاك هياكــــــل خــــــــ إلا أن هنــــ

  .3ــــام المحلي يعين المحــــاسب العمومي عن طريق الإعتمادعن النظــ

                                                           

نيل ل مكملـــــة  مذكرة ،رالرقابة الوصائية على الجماعات المحلية في الجزائ ر عبد الحفيظ،ضبلخ :راجع في هذا الإطار-1
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق تخصص منازعات القانون العمومي، شهادة الماستر في الحقوق،

  . 61 – 60 ص ص ،2015- 2014 سطيف،، محمد لمين دباغين
  .134مرجع سابق، ص  فنينش محمد صالح، -2
 حيثالمتــــــعلق بالمـــــــــحاسبة العــــمومية  21-90من القانون رقـــــــم  3و 2الفقــــــــــرة  34هذا مـــــــا نصت عليه ذات المادة  -3

ن التعيين على الاعتماد فقط بالنسبة للأعوان المحاسبين العامين لدى يقتصر دور الوزير المكلف بالمالية في هذا النوع م
                                                                                      الهيئات الدبلوماسية  أو القنصلية الجزائرية في الخارج.
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  الفرع الثاني

  أصناف المحاسبين العمومين 

"يكـــــون   :التـــــي تـــــنص علـــــى 3131-91 رسوم التنفيـــــذي رقـــــمـــــــــمـــــن الم 9المـــــادة  تـــــنص      

ــــــا رئيســـــين  ــــــوميون  إمــــ أو ثـــــانويين و يتصـــــرفون بصـــــفة مخصـــــص أو  المحاســـــبون العمــــ

ـــــــوض " ـــــــنص أنمف ـــــــى صـــــــنفين   المحاســـــــبون ، يتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال ال ـــــــون يصـــــــنفون إل العمومي

   .(ثانيا)ثانويين و (أولا)  رئيسين

  : المحاسبون العموميون الرئيسيونأولا      

ــــة التــــي تجــــرى فــــي  حاســــبا عموميــــا رئيســــيا كــــل مــــن يتكفــــليعتبــــر م       ــــذ العمليــــات المالي بتنفي

 إلا أنـــــــــه  ،2متعلـــــــــق بالمحاســـــــــبة العموميـــــــــة ال 21-90مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم  26إطـــــــــار المـــــــــادة 

ــــالرجوع إلــــى ذات المــــادةو  ن  يلــــيس المحاســــبين العمــــوميلصــــرف و الآمــــرين بانهــــا تخاطــــب نجــــد أ ب

ـــــى نـــــص المـــــادة  ـــــة إل ـــــم  33فكـــــان يجـــــدر الإحال ـــــذكر، 21-90مـــــن القـــــانون رق هـــــذا  الســـــالف ال

ـــــــذين يأخـــــــذون صـــــــفة محاســـــــب  ، مـــــــن حيـــــــث المهـــــــام ومي عمـــــــأمـــــــا المحاســـــــبون العموميـــــــون ال

فـــــي كـــــل  3133-91مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  31المـــــادة  لـــــى رئيســــي فيتمثلـــــون بالإســـــتناد إ

  :من

                                                                                                                             .العون المحاسب المركزي للخزينة -

  أمين الخزينة المركزي. -

  .أمين الخزينة الرئيسي -

  .أمين الخزينة في الولاية -

                                                           

           دد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف، يح1991سبتمبر 7المؤرخ في  313- 91رقم رسوم تنفيذي م- 1
  .1991سبتمبر  17، الصادر بتاريخ 43عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش المحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،و 

  .مرجع سابق ، 21- 90من القانون رقم  10 المادة  -  2
  ، مرجع سابق.313-91 رقم المرسوم التنفيذي 31المادة  -  3
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ع بصـــــفة ســـــتخلص أنـــــه علـــــى مســـــتوى الولايـــــة يتمتـــــالســـــالفة الـــــذكر ن 31وباســـــتقراء نـــــص المـــــادة 

 53وهــــذا مــــا أكدتــــه المــــادة  لعمــــومي أمــــين خزينــــة الولايــــة كمحاســــب عمــــومي رئيســــيالمحاســــب ا

يـــة لميزان" أمـــين خزينـــة الولايـــة هـــو المحاســـب الرئيســـي مـــن ذات المرســـوم التـــي تـــنص علـــى 

    .الولاية"

  ن الثانويونثانيا : المحاسبون العموميو   

ـــــولى         ـــــع عمليـــــاتهم ونالمحاســـــبيت ـــــانويون تجمي ، 1يمحاســـــب عمـــــومي رئيســـــ العموميـــــون الث

تنفيــــــذ لشــــــخص الــــــذي يتــــــولى القيــــــام برقابــــــة و ســــــاس أنــــــه االأ هــــــذاوعليــــــه فــــــيمكن تعريفــــــه علــــــى 

العمليـــــات الماليـــــة فـــــي وحـــــدة مـــــن وحـــــدات الجهـــــة الإداريـــــة التـــــي يشـــــرف عليهـــــا كليـــــا محاســـــبا 

يتصـــــــرف بصـــــــفته محاســـــــبا عموميـــــــا مســـــــاعدا عنـــــــد قيامـــــــه بتلـــــــك العمليـــــــات الماليـــــــة و  رئيســـــــيا،

  .2محاسب العمومي الرئيسيلحساب ال

  الثانويون في كل من :محاسبون العموميون ويتمثل ال      

 .أمين الخزينة في البلدية -

 .ستشفائية الجامعيةأمناء خزائن االقطاعات الصحية والمراكز الإ -

 قابضي أملاك الدولة. -

 قابضي الجمارك. -

  .محافظي الرهون -

  قابضو الضرائب. -

ن خزينـــــة البلديـــــة محاســـــبا عموميـــــا علـــــى مســـــتوى البلديـــــة وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه  وعليـــــه يكـــــون أمـــــي  

ــــم  205المــــادة  ــــة رق ــــانون البلدي ــــة البلديــــة " كمــــايلي: 10-11مــــن ق ــــين خزين ــــام أم ــــارس مه يم

  محاسب عمومي معين طبقا للتنظيم". 

                                                           

   سابق.مرجع ,313- 91 رقم المرسوم التنفيذي ،11لمادة ا - 1 
  .178- 177 ص ص سابق،المرجع التياب نادية،  -  2
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، عمليــــات دون أن يكــــون معينــــا قانونــــاأن كــــل شــــخص يقــــوم  بهــــذه ال إلــــى تجــــدر الإشــــارة       

مــــــــن قــــــــانون المحاســــــــبة  51وذلــــــــك حســــــــب المــــــــادة  بــــــــر محاســــــــبا فعليــــــــا أو شــــــــبه محاســــــــبيعت

مســــــــؤوليات المحاســــــــب هــــــــذا الأخيــــــــر يخضـــــــع لــــــــنفس إلتزامــــــــات و و  ،الســــــــالف الــــــــذكرالعموميـــــــة 

ـــــة و العمـــــومي ـــــنفس الرقاب ـــــى المحاســـــب العمـــــومي، كمـــــا يخضـــــع ل ـــــة عل ـــــات المطبق ـــــس العقوب  ،1نف

  لفعلي في تحديد مسؤولية كل محاسب.االتمييز بين المحاسب القانوني و  تكمن أهميةو 

  الفرع الثالث

  إلتزامات المحاسب العمومي

، وهـــــــو بهـــــــذه الصـــــــفة يلتـــــــزم بجميـــــــع الإلتزامـــــــات المحاســـــــب العمـــــــومي موظـــــــف عمـــــــومي   

ولكــــــن وظيفتــــــه  ،2المقــــــررة فــــــي القــــــوانين والأنظمــــــة المعمــــــول بهــــــا، كبقيــــــة المــــــوظفين العمــــــوميين

وذلــــك بغــــض النظــــر عــــن طريقــــة تأهيلــــه  3بهــــذه الوظيفــــة المتميــــزة تجعلــــه يلتــــزم بالتزامــــات خاصــــة

ـــــهإوكـــــذلك الصـــــنف الـــــذي ينتمـــــي  ، إضـــــافة (أولا)فيلتـــــزم المحاســـــب العمـــــومي بتأديـــــة اليمـــــين  ،لي

  (ثالثا).ليلتزم بعد ذلك بتسلم مهامه  (ثانيا)إلى تقديم ضمانات مالية 

  

                                                           

سم ق ،داريإتخصص قانون  ،شهادة ماستر أكاديمي لإستكمال متطلباتمذكرة   الإستقلال المالي للبلدية، بري دلال، -  1
  . 42ص  ،2014-2013 ورقلة،، اصدي مرباحقالعلوم السياسية، جامعة كلية الحقوق و  الحقوق،

جريدة رسمية  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06رقم  أمر -  2
  .2006جويلية  16بتاريخ الصادر  ،46عدد 

3
  .137ص مرجع سابق، ،فنينش محمد صالح  - 
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  أولا : تأدية اليمين      

ـــــا يقدمـــــه المحاســـــب العمـــــومي بشـــــكل انا وإ ضـــــمتأديـــــة اليمـــــين القانونيـــــة يعـــــد         لتزامـــــا معنوي

رســــمي فــــي أول تنصــــيب لــــه أمــــام محكمــــة الإقامــــة الإداريــــة مقارنــــة مــــع النظــــام الفرنســــي الــــذي 

لتـــزام يبقـــى هــــذا يـــتم أمـــام محكمـــة الحســـابات، غيـــر أنـــه مـــن الناحيــــة العمليـــة رغـــم أهميـــة هـــذا الإ

  .1في الجزائر الإجراء غير مطبق

  :تقديم ضمانات ماليةثانيا         

ضــــمانات ماليــــة تتمثــــل فــــي إكتتــــاب تــــأمين قبــــل  تقــــديم فــــرض علــــى المحاســــب العمــــومييُ     

التــــي تــــنص  2مــــن قــــانون المحاســــبة العموميــــة 54تســــلم المهــــام، وهــــذا تطبيقــــا لأحكــــام المــــادة 

ــــى  ــــا علــــى عل ــــه أن يكتتــــب تأمين ــــومي قبــــل مباشــــرة وظيفت ــــين علــــى المحاســــب العم "يتع

  .  "ليةمسؤوليته الما

ــــردي         ــــد تــــأمين ف ــــأمين إمــــا بعق ــــق هــــذا الت ــــأمين و يتحق ــــدى هيئــــة الت إمــــا بالإنظمــــام يكتتــــب ل

ـــــــة تعاضـــــــدية لمحاســـــــبين عمـــــــوميين ـــــــى جمعي ـــــــانون الفرنســـــــي هـــــــذه المســـــــالة 3إل ، وقـــــــد نظـــــــم الق

بصــــــــرامة كونــــــــه أكــــــــد فــــــــي ممارســــــــة وظيفــــــــة المحاســــــــب العمــــــــومي علــــــــى فــــــــرض جملــــــــة مــــــــن 

  افية للأموال العمومية تتمثل في:الإحتياطات لضمان الحماية الك

ــــــي - ــــــي يمتلكهــــــا المحاســــــب العمــــــومي أو الت ــــــارات الت ــــــى العق ــــــأمين مــــــالي عل ــــــاب ت    ضــــــرورة إكتت

  هي موجودة بإسم زوجته يغطي مسؤوليته المالية.

                                                           

، أطروحة - دراسة مقارنة-التشريع الإسلامي جهزتها في القانون الوضعي،أقواعد الرقابة المالية العليا و  ،عزة عبد العزيز -1
 عة الأميرجام كلية الشريعة والقانون، القانون،تخصص:الشريعة و  لنيل شهادة الدكتوراه (علوم) في العلوم الإسلامية،مقدمة 

  .538، ص  2015-2014عبد القادر، قسنطينة،
  . ، مرجع سابقبة العموميةبالمحاسالمتعلق  21-90القانون رقم  -  2
، يحدد شروط الأخذ 1991سبتمبر  7مؤرخ في  312-91رقم من المرسوم التنفيذي  17في هذا الشأن المادة  راجع -  3

مسؤولية المحاسبين  إجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات إكتتاب تأمين يغطيبمسؤولية المحاسبين العموميين، و 
  .1991سبتمبر  17صادر بتاريخ ، ال43عدد  ج.ر.ج.ج.د..شالعموميين، 
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إلــــى جانـــــب إقـــــرار حـــــق الـــــرهن الرســـــمي وحــــق الإمتيـــــاز علـــــى المنقـــــولات التـــــي هـــــي باســـــمه أو -

  .1تلك التي هي باسم زوجته

  م المهامثالثا: التنصيب وتسل   

ـــــة الفعلـــــي والرســـــمي للمحاســـــب العمـــــومي  إثـــــر التنصـــــيب ـــــل الـــــوزير المكلـــــف بالمالي مـــــن قب

ـــــة القســـــم ونســـــخة مـــــن ـــــرار التعيـــــين، محضـــــر تأدي ـــــد التـــــأمين يـــــتم  وبعـــــد تقـــــديم نســـــخة مـــــن ق عق

المحاســــب الــــذي مــــن طــــرف المحاســــب الــــذي تــــم تنصــــيبه و م المهــــام موقــــع تحريــــر محضــــر تســــل

عهدتـــــه ويحمـــــل تـــــاريخ هـــــذا التوقيـــــع أهميـــــة بالغـــــة مـــــن حيـــــث تحديـــــد المســـــؤولية الماليـــــة انتهـــــت 

ـــــــد عـــــــن ، بالتـــــــالي 2والشخصـــــــية للمحاســـــــب العمـــــــومي ـــــــد مـــــــدى مســـــــؤولية المحاســـــــب الجدي تحدي

  .3تسيير سلفه

  انيــــــطلب الثــالم

  نظام مسؤولية المحاسب العمومي

  م تضييق على الرقابة؟حرص على حسن أداء المهام أ

نظــــرا لأهميــــة وحساســــية الأهــــداف المســــطرة مــــن المحاســــبة العموميــــة وهــــي أساســــا الحفــــاظ   

     الممثلـــين فـــي المراقـــب المـــالي أ مســـاءلة أعـــوان الرقابـــة الماليـــةعلـــى المـــال العـــام تـــم تكـــريس مبـــد

، فتطبـــــــق علـــــــى أداء مهـــــــامهموالمحاســـــــب العمـــــــومي عـــــــن الأخطـــــــاء التـــــــي قـــــــد ترتكـــــــب أثنـــــــاء 

ــــب المــــالي مســــؤولي ــــة، و ة إداالمراق ــــف بالمالي ــــوزير المكل ــــة أمــــام ال ــــتج عــــن كــــل ري ــــة تن أخــــرى جزائي

، إذ يعــــــــرض المراقــــــــب المــــــــالي لمتابعــــــــة مجلــــــــس أخير غيــــــــر شــــــــرعي فــــــــي إعطــــــــاء التأشــــــــيرةتــــــــ

اسب ـــــــــــ، أمــــا المح4المحاســــبة لأن التــــأخير فــــي مــــنح التأشــــيرة يعطــــل مصــــالح المرافــــق العموميــــة

                                                           

  .538صسابق، المرجع ال ،عزة عبد العزيز -  1
  ، مرجع سابق. المتعلق بالمحاسبة العمومية 21- 90من القانون  44المادة  -  2
  . 20ص  سابق،المرجع ال شويخي سامية، -  3
لأنه لا يعتبر عونا لية الشخصية والمالية ع للمسؤو لا يخضإلى أن المراقب المالي في هذا الصدد تجدر الإشارة  -  4

  محاسبيا .
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ـــــــى المســـــــؤ  ـــــــالعمـــــــومي فبالإضـــــــافة إل ـــــــة ة و ولية المدني ـــــــه مسؤوليـالجزائي ـــــــق علي ــــــــة فتطب ــــــــة ماليــــــــــ ـــــ

مــــــن تــــــاريخ تنصــــــيبه إلــــــى  1خاصــــــة مرتبطــــــة بجميــــــع العمليــــــات المكلــــــف بهــــــا قانونــــــا وشخصــــــية

  .تاريخ نهاية مهامه

ـــــانوني   الشخصـــــية أساســـــهالماليـــــة و اتجـــــد هـــــذه المســـــؤولية   مـــــن  46إلـــــى  38فـــــي المـــــواد الق

ســــؤولية التــــي قــــد تمتــــد إلــــى عــــدد مــــن الأشــــخاص التــــابعين هــــذه الم ،2قــــانون المحاســــبة العموميــــة

ــــــه  ــــــرع الأول)ل ــــــك فــــــإن مســــــؤولية المحاســــــب العمــــــومي ونظــــــرا لحساســــــية  (الف ، لكــــــن مقابــــــل ذل

  . (الفرع  الثاني)تخضع للحماية بالإعتماد على إجرائين منصبه 

  الفرع الأول

  أنواع المسؤولية

الناتجـــــــة عـــــــن و ائف المكلـــــــف بهـــــــا بالوظـــــــ لمحاســـــــب العمـــــــوميامســـــــؤولية نطـــــــاق  يـــــــرتبط      

والتـــــي تمـــــس  (أولا)تقتصــــر فقـــــط علــــى أعمالـــــه الشخصــــية  فهـــــي لا ،الممارســــة النظاميـــــة للرقابــــة

إنمـــــا تمتـــــد إلـــــى عمـــــل الغيـــــر و   (ثانيـــــا)ذمتــــه الماليـــــة فـــــي إطـــــار مـــــا يعــــرف بالمســـــؤولية الماليـــــة 

  (ثالثا). 3الذين هم تحت سلطته

وهـــــذا يعتبـــــر جهـــــات محـــــددة  لمحاســـــب العمـــــومي مـــــنتثـــــار المســـــؤولية الماليـــــة والشخصـــــية ل     

 وزيرالــــــطــــــرف  مــــــن وتكــــــونأثنــــــاء أداء مهامــــــه. المحاســــــب العمــــــومي أهــــــم ضــــــمانة يتمتــــــع بهــــــا 

ـــــف ـــــة ب المكل ـــــك المالي ـــــةوذل ـــــة الإداري ـــــي إطـــــار الرقاب ـــــى المحاســـــب العمـــــومي  ف ، أو الممارســـــة عل

                                                           

المحاسبة العمومية  والتي تتضمن مجموع  ب المتعلق 21-90رقم  من قانون 36و 35في هذا الشأن المواد  راجع - 1
   .العمليات التي يلتزم المحاسب العمومي القيام بها

  نفسه.مرجع المتعلق بالمحاسبة العمومية،  21-90القانون رقم  -  2
  . مرجع نفسه، المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90رقم قانون المن  40في هذا الشأن المادة  راجع -  3
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ــــــس المحاســــــبة ــــــ 68وهــــــذا عمــــــلا بــــــنص المــــــادة  مــــــن طــــــرف مجل ــــــانون المتعل ق بتنظــــــيم مــــــن الق

  ،  1ضائيةالقللإجراءات وفقا طار رقابة  الإنضباط في إمجلس المحاسبة وسيره، 

  أولا :المسؤولية المالية  

يكـــــــون المحاســــــــب العمـــــــومي مســـــــؤولا عــــــــن  ،عنـــــــد ثبـــــــوت نقـــــــص فــــــــي الأمـــــــوال و القـــــــيم      

 2تغطيــــــة العجــــــز الــــــذي ســــــببهل القــــــيم الضــــــائعة  أو الناقصــــــة مــــــن الخزينــــــةتعــــــويض الأمــــــوال و 

ــــو  يجــــب عليــــه  3فبمجــــرد ثبــــوت  وجــــود خلــــل فــــي الحســــابات الإجــــراءات، يس بإمكانــــه إصــــلاح ل

شــــــــركة التــــــــأمين التــــــــي تعاقــــــــد معهــــــــا المحاســــــــب أو تعاضــــــــدية إمــــــــا التعــــــــويض، الــــــــذي تدفعــــــــه 

  المحاسبين العموميين.

  المسؤولية الشخصية ثانيا :  

ة فــــــي تنفيــــــذ تكــــــون مســــــؤولية المحاســــــب العمــــــومي شخصــــــية عنــــــدما يثبــــــت وجــــــود مخالفــــــ      

ــــــ ــــــي المــــــواد العملي ــــــةمــــــن  36و 35ات المنصــــــوص عليهــــــا ف ــــــانون المحاســــــبة العمومي وتجــــــد  ،4ق

" يكـــــــون مـــــــن ذات القـــــــانون  43المـــــــادة فـــــــي فكـــــــرة المســـــــؤولية الشخصـــــــية أساســـــــها القـــــــانوني 

هــــا المحاســـب العمــــومي مســـؤولا شخصــــيا عـــن كــــل مخالفـــة فــــي تنفيـــذ العمليــــات المشـــار الي

  .ا القانون "من هذ 36و 35في المادتين 

                                                           

، تعلق بتنظيم مجلس المحاسبة  وسيرهي 1990ديسمبر  04مؤرخ في   32- 90رقم من القانون  68المادة تنص  -  1
اسبة في المسؤولية المالية الني مجلس المح.يبت " .على 1990ديسمبر  5، الصادر بتاريخ 53 عددج.ر.ج.ج.د.ش 

كما نُظمت الإجراءات المتبعة في  ،."حقيق.إجراء التقص في معاينة أي ن الةق المحاسبين العموميين في حتقع على عات
جويلية  17المؤرخ في  20- 95رقم من القانون  102إلى  87إطار رقابة الإنظباط ضمن الفصل الرابع المتضمن المواد 

  .1995جويلية  23، الصادر بتاريخ 39ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،مجلس المحاسبةيتعلق ب 1995
"يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ على  أنه  السالف الذكر  312-91رقم من المرسوم التنفيذي  3تنص المادة  -  2

  المكلف بها ". مسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية ب
  .140ص مرجع سابق، في هذا الشأن فنينش محمد صالح ، راجع -  3
  .مرجع سابق المتعلق بالمحاسبة العمومية ، 21- 90رقم قانون  36و 35راجع المواد  -  4
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  ثالثا : المسؤولية عن عمل الغير 

ــــابعين لهــــم       ــــى عــــدد مــــن الأشــــخاص الت ــــذين هــــم تمتــــد مســــؤولية المحاســــبين العمــــوميين إل وال

ـــــــــين المحاســـــــــبين العمـــــــــوميين كمـــــــــا يمكـــــــــن أن تكـــــــــون مســـــــــؤولية تضـــــــــ، تحـــــــــت ســـــــــلطته امنية ب

  . 1الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهمو 

، علــــــي لا تقــــــع علــــــى المحاســــــب القــــــانونيؤولية المحاســــــب الفمســــــ أن وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى     

  تسترهم عليه. عملهم بالتسيير الفعلي ( غير الشرعي) و إلا إذا ثبت 

يلاحـــــظ مـــــن خـــــلال القواعـــــد التقليديـــــة المطبقـــــة فـــــي مجـــــال المســـــاءلة الماليـــــة للمحاســـــبين       

ــــى جانــــب مــــا إســــتجد مــــن قواعــــد ــــدة فــــي هــــذا  العمــــوميين أنهــــا محافظــــة علــــى صــــلاحياتها إل جدي

الخصـــــوص، كمــــــا هــــــو الحــــــال فـــــي كــــــل مــــــن فرنســــــا والمغـــــرب و التــــــي يؤمــــــل أن يســــــتفيد منهــــــا 

النظــــام المــــالي الجزائــــري، فتصــــبح مســــاءلة المحاســــب العمــــومي وكــــل الفــــاعلين فــــي مجــــال تنفيــــذ 

علـــــى أســـــاس  مهـــــاالنفقـــــات العموميـــــة علـــــى أســـــاس الأداء فـــــي تحقيـــــق الأهـــــداف فضـــــلا عـــــن قيا

  . 2القواعد التقليدية

  الثاني الفرع

  المحاسب العمومي من المسؤوليةحماية الإجراءات القانونية ل

وضـــــــع المشـــــــرع الجزائـــــــري  مـــــــن أجـــــــل التخفيـــــــف مـــــــن ضـــــــغط المســـــــؤولية الشخصـــــــية   

إجـــــراءات مـــــن  ا،عـــــاتق المحاســـــب العمـــــومي الـــــذي ارتكـــــب خطـــــأ مهنيـــــ التـــــي تقـــــع علـــــى والماليـــــة

ذلـــــك عـــــن طريـــــق طلـــــب الإســـــتفادة مـــــن  شـــــأنها أن تخفـــــف مـــــن مســـــؤوليته الشخصـــــية والماليـــــة و

  الرجائي (ثانيا).  براءالإعفاء من المسؤولية (أولا) أو بواسطة الإ

 

                                                           

  . 22ص  ،مرجع سابق شويخي سامية، -  1
  .145-144ص  ص مرجع سابق، ،فنيتش محمد صالح-  2
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  أولا : إعفاء المحاسب من المسؤولية 

  في حالات محددة : ويكون ذلك عندما تنتفي مسؤولية المحاسب العمومي      

التســـــخير يقصـــــد ب :حالـــــة تســـــخير المحاســـــب العمـــــومي مـــــن طـــــرف الآمـــــر بالصـــــرف/1

ــــــــرفض النهــــــــائي للمحاســــــــب  الوســــــــيلة القانونيــــــــة الممنوحــــــــة للآمــــــــر بالصــــــــرف للوقــــــــوف ضــــــــد ال

العمـــــومي بمـــــنح التأشـــــيرة بـــــدفع النفقـــــة أيـــــن يقـــــوم الآمـــــر بالصـــــرف بتوجيـــــه الأمـــــر كتابيـــــا وتحـــــت 

ــــــانون ــــــدفع عمــــــلا بأحكــــــام الق ــــــوم بال ــــــى يق ــــــة  21-90مســــــؤوليته حت ــــــة بالمحاســــــبة العمومي المتعلق

ــــــذي وكــــــذا المرســــــوم التن ــــــإجراء تســــــخير الآمــــــرين بالصــــــرف للمحاســــــبين  314-91في المتعلــــــق ب

  ، وهذه المسألة سنحاول التطرق إليها بالتفصيل في المبحث الثاني. 1العموميين

يمكـــــن أن  /إثبـــــات المحاســـــب العمـــــومي أن إرتكـــــاب الخطـــــأ كـــــان نتيجـــــة  لقـــــوة قـــــاهرة:2   

مـــــن  8نص المـــــادة لـــــ بيقـــــاتط  يحصـــــل المحاســـــب العمـــــومي علـــــى إعفـــــاء جزئـــــي مـــــن مســـــؤوليته

بموجـــــب مقـــــرر يترتـــــب عليـــــه الإعفـــــاء مـــــن  2الســـــالف الـــــذكر 312-91التنفيـــــذي رقـــــم  المرســـــوم

  .الفوائد المطابقة

  يثانيا : الإبراء الرجائ    

يمكـــــــــن للمــــــــــــــــــحاسب "علـــــــــى أنـــــــــه  312-91 رسوممـــــــــن المــــــــــــــــــ 10تـــــــــنص المـــــــــادة         

كليـــا رفـــض طلبـــه عفـــاء الجزئـــي مـــن المســـؤولية أو الـــذي العمـــومي الـــذي لـــم يقـــــــدم طلبـــا بالإ

ـــ ـــراء رجائي ـــة إب ـــف بالمالي ـــوزير المكل ـــن ال ـــب م ـــا أن يطل ـــى  اأو جزئي ـــة عل ـــالغ المتروك مـــن المب

ولا يتحقــــق ذلــــك إلا بعــــد النظــــر إلــــى الوضــــعية الماليــــة للمحاســــب العمــــومي للتأكــــد مــــن  ،"عاتقــــه

  .  إمكانية المحاسب العمومي الدفع من عدمه 

                                                           

  مرجع سابق . بالمحاسبة العمومية، المتعلق 21- 90 قمر  قانونالمن  47المادة  -  1
ه أن يحصل المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليتيمكن على "  312-91من المرسوم التنفيذي رقم  8تنص المادة  -  2

  مرجع سابق. ، ..." 32-90من القانون رقم  68على إعفاء جزئي من المسؤولية وفقا لأحكام المادة 
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ممــــــا ســــــبق يتضــــــح جليــــــا أن طبيعــــــة المســــــؤولية الماليــــــة والشخصــــــية المفروضــــــة علــــــى      

المحاســـــب العمــــــومي  كونــــــه ملـــــزم بــــــالتعويض علــــــى الأضــــــرار التـــــي تلحــــــق بالخزينــــــة العموميــــــة 

مـــــن مالـــــه الخـــــاص تجعلـــــه مـــــن جهـــــة، حريصـــــا علـــــى التأكـــــد مـــــن تـــــوفر كـــــل الشـــــروط القانونيـــــة 

ة أخـــرى تجعلـــه حريصـــا أكثـــر علـــى الحفـــاظ علـــى ، ومـــن جهـــ1لقبـــول تنفيـــذ العمليـــات الموكلـــة لـــه

ـــــرارات  ـــــى اتخـــــاذ ق ـــــه إل ـــــدفع ب ـــــه ونفســـــه كـــــون ان المســـــؤولية تمـــــس شخصـــــه وأملاكـــــه، مـــــا ي أموال

ــــــل الســــــير الحســــــن والســــــريع  ــــــه وهــــــذا مــــــا يعرق ــــــد تســــــلط علي ــــــي ق ــــــات الت ــــــادي العقوب ــــــرفض لتف ال

 للعمليات المالية على المستوى المحلي.  

ــــــر مــــــن يظهــــــر مــــــن خــــــلال دراســــــة الإطــــــا     ــــــي الجزائ ر التنظيمــــــي للمحاســــــب العمــــــومي ف

حيــــث التعريــــف، التعيــــين، المســــؤولية واللإلتزامــــات التــــي تقــــع علــــى عاتقــــه أن المشــــرع الجزائــــري 

ــــه جــــل  ــــي قــــانون خــــاص يجمــــع في ــــي ف ــــى المســــتوى المحل ــــنظم فكــــرة المحاســــب العمــــومي عل ــــم ي ل

زانيــــــة المحليــــــة  أو إدماجهــــــا الأحكــــــام المتعلقــــــة بــــــالأعوان المختصــــــين بتنفيــــــذ والرقابــــــة علــــــى المي

وهــــــــذا مــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه القــــــــانون المغربــــــــي المرســــــــوم رقــــــــم  2ضــــــــمن قــــــــوانين الولايــــــــة والبلديــــــــة

ــــــذكر 2.09.441 ــــــى الإختصاصــــــات كمــــــا ســــــنظهره 3الســــــالف ال ،وهــــــو الأمــــــر نفســــــه بالنســــــبة إل

  في المبحث الثاني من هذا الفصل.

                                                           

  .123ص سابق،المرجع ال ،شلال زهير -  1
  .بالولاية، مرجع سابق المتعلق 07-12والقانون رقم  المتعلق بالبلدية 10- 11 قانون -  2
              المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية 2010جانفي  3المؤرخ في  2.09,441مرسوم رقم -  3
  .مرجع سابقمجموعاتها، و 



  محدودية الرقابة المالية السابقة للمحاسب العمومي على المالية المحلية          الفصل الاول

 

22 

 

  المبحث الثاني

في الحفاظ على المالية المحلية الأداء الرقابي المتعثر للمحاسب العمومي  

إتمـام تنفيـذ العمليـات  يهدف تواجد المحاسب العمـومي علـى مسـتوى الجماعـات المحليـة إلـى        

وهـذا مـا تضـمنته صـراحة أحكـام ر عليهـا، مراقبتها وإطلاع سلطات الرقابـة والتسـييالمالية ووصفها و 

مــرين بالصــرف حــدد لصــلاحيات كـل مــن الآالم 313-91المرســوم التنفيـذي رقــم مــن الثانيــة  المـادة

والتــي تليهــا عمليــة الرقابــة  2ة علــى التــوالييين إداريــة ومحاســبتوفقــا لمــرحل 1العمــوميينوالمحاســبين 

، فمــن خــلال مــا ســبق المراقــب المــاليبعــد محاســب العمــومي للعلــى تنفيــذ الميزانيــة المحليــة الموكلــة 

    ة يالمحاســـــبختصاصـــــات الإتمتعـــــه بمي مـــــو يظهـــــر أنـــــه مـــــن جانـــــب المهـــــام الموكلـــــة للمحاســـــب الع

  .)(مطلب ثانإلى جانب تدخلانه في  المجالات الرقابية  ،مطلب أول)(

  المطلب الاول   

   ةمهام المحاسب العمومي في تنفيذ الميزانية المحلي    

   -مهام مرافقة للرقابة-

ــــــص المــــــادة  إن        ــــــانون رقــــــم  33تحليــــــل ن ــــــق  21-90مــــــن الق ــــــة بالمحاالمتعل ســــــبة العمومي

ـــــات الماليـــــة  العمـــــومي يمكـــــن ملاحظـــــة أن المحاســـــب ـــــذ المراحـــــل المحاســـــبية للعملي يخـــــتص بتنفي

إلـــــى جانـــــب  3لوحـــــدات القطـــــاع العـــــام لأنـــــه العـــــون المكلـــــف قانونـــــا بقـــــبض وصـــــرف المـــــال العـــــام

مــــا هــــي حــــدود الفصــــل بــــين الأمــــر بالصــــرف والمحاســــب العمــــومي فــــي تنفيــــذ ، فمــــر بالصــــرفالآ

                                                           

" تتمثل المحاسبة الخاصة بالإدارات التابعة للدولة على  313-91مرسوم التنفيذي رقم من ال 02تنص المادة  -  1

والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة والجماعات 

اقبتها وإطلاع سلطات الرقابية ات الطابع الإداري في وصف العمليات المالية و مر ذالإقليمية والمؤسسات العمومية 

  ."والتسيير عليها
  . مرجع سابق ،313-91من المرسوم التنفيذي  4و 3في هذا الشأن المادتين  راجع -  2
    .109، صشلال زهير، مرجع سابق -  3
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ــــة ــــي تنف)  ولالفــــرع الأ  ( ؟الميزاني يــــذ الميزانيــــة علــــى المســــتوى ومــــا الــــدور المحاســــب العمــــومي ف

   .(الفرع الثاني)المحلي؟ 

  الفرع الأول

  مر بالصرف والمحاسب العموميحدود الفصل بين الآ

 يقـــــوم نظـــــام المحاســـــبة فـــــي القـــــانون الجزائـــــري علـــــى مبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الأمـــــرين بالصـــــرف      

ــــــــى تقســــــــيهــــــــدف إ والمحاســــــــب العمــــــــومي، ــــــــة بــــــــين أعــــــــوان ل ــــــــات الماليــــــــة لتنفيــــــــذ الميزاني يم العملي

ـــــى مراحـــــل إداريـــــة مـــــن إختصـــــاص الآالمحاســـــبة العموميـــــ ومهـــــام محاســـــبية  ،1مـــــر بالصـــــرفة إل

ــــرادات، يتنــــاول  ــــات وتحصــــيل الإي ــــون إلــــى إخــــراج النفق يضــــطلع مــــن خلالهــــا المحاســــبون العمومي

ســـــتثناءات لإا (أولا)،بتعريـــــف المبـــــدأ  هـــــذا الفـــــرع تحديـــــد المفـــــاهيم الأساســـــية لهـــــذا المبـــــدأ وذلـــــك

  (ثالثا).نتائج تطبيق المبدأ و(ثانيا) الواردة عليه 

  مر بالصرف والمحاسب العموميأولا : تعريف مبدأ الفصل بين الآ       

 21-90كـــــــرس هـــــــذا المبـــــــدأ فـــــــي نظـــــــام المحاســـــــبة العموميـــــــة الجزائريـــــــة وفقـــــــا للقـــــــانون        

ــــــق بالمحاســــــبة العموميــــــة ال ــــــذكرســــــالف المتعل ــــــافى مــــــايلي:منــــــه ب 55، إذ جــــــاءت المــــــادة ال " تتن

وقـــد ذهـــب المشـــرع إلـــى أبعـــد مـــن ، وظيفـــة الآمـــر بالصـــرف مـــع وظيفـــة المحاســـب العمـــومي "

مــــن ذات القــــانون  56ضــــمن ماجــــاء فــــي المــــادة  ذلــــك حرصــــا منــــه علــــى الفصــــل بــــين الــــوظيفتين

ـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن التـــي تـــنص  ـــوا ي" لا يجـــوز لأزواج الأمـــرين ب ـــين كون محاســـبين معين

وكــــان علــــى المشــــرع ألا يقــــف علــــى شــــرط الــــزواج وإنمــــا علــــى وجــــود علاقــــة أدبيــــة حتــــى  لــــديهم"

                                                           

 15من خلال ثلاثة مراحل وفقا لما هو منصوص عليه في المادة مر بالصرف بتنفيذها تص الآالمرحلة الإدارية يخ - 1
كالإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن  الإثباتوهي ، مرجع سابق ،21-90من قانون المحاسبة العمومية رقم 

لتزام، ، الإلمرحلة الإثبات يرادات أما النفقات فتتم وفقاللإبالنسبة ، التحصيلالأمر بالعمومي، تليها مرحلة التصفية ثم أخيرا 
  .التصفية وأخيرا الأمر بالصرف
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د يــــحدهــــذا التو . 1الــــزواج والــــولاءليــــدخل فــــي طياتــــه علاقــــة القرابــــة و  يفهــــم الــــنص بمفهومــــه الواســــع

ــــدخل أي عــــون فــــي  مــــر بالصــــرف والمحاســــب العمــــوميلمجــــال وإختصــــاص كــــل مــــن الآ ــــع ت يمن

  خر.ل إختصاص العون الآمجا

ــــى التق      ــــين كــــلا مــــن ييم فــــي المهــــام والســــلطات والمســــؤولياســــيقــــوم أساســــا هــــذا المبــــدأ عل ت ب

ب العمـــــومي ســـــلطة مســـــتقلة عـــــن الآخـــــر دون أن مـــــر بالصـــــرف والمحاســـــالعـــــونين فلكـــــل مـــــن الآ

مــــــــر بالصــــــــرف وتحــــــــت مســــــــؤوليته يكــــــــون هنــــــــاك علاقــــــــة رئاســــــــية  بينهمــــــــا حيــــــــث يخــــــــتص الآ

فيــــذ إجــــراءات الإلتــــزام والتصــــفية وإصــــدار ســــند الأمــــر بالــــدفع مــــن جانــــب النفقــــات الشخصــــية بتن

ــــي  ــــرادات ف ــــذ إجــــراءات الإثبــــات والتصــــفية وإصــــدار ســــند الأمــــر بالتحصــــيل مــــن جانــــب الإي وتنفي

والماليـــــة بتنفيـــــذ مرحلـــــة تســـــديد ص المحاســـــب العمـــــومي وتحـــــت مســـــؤوليته الشخصـــــية تحـــــين يخـــــ

فـــــــس الـــــــنهج الـــــــذي إعتمـــــــده المشـــــــرع المغربـــــــي ضـــــــمن وهـــــــو ن ،2النفقـــــــات وتحصـــــــيل الإيـــــــرادات

 الفصــــــل الرابــــــع مــــــن المرســــــوم الملكــــــي المتعلــــــق بالنظــــــام العــــــام للمحاســــــبة العموميــــــة فــــــلا يمكــــــن

  . 3الأداءي الأمر بالصرف و تالجمع بين وظيف

  المحاسب العموميو  الفصل بين الآمر بالصرف  ثانيا : أهمية تطبيق مبدأ       

ييم المهــــــــام بحيــــــــث مــــــــن يتــــــــداول المــــــــال العــــــــام ســــــــالمبــــــــدأ إلــــــــى تقيــــــــؤدي تطبيــــــــق هــــــــذا        

(المحاســـــب العمـــــومي) لا يملـــــك ســـــلطة التصـــــرف فيـــــه ومـــــن يملـــــك ســـــلطة التصـــــرف فـــــي المـــــال 

الفصـــل يســـمح  العـــام ونتيجـــة لـــذلك فـــإن تطبيـــق مبـــدأالعـــام لا يملـــك ســـلطة حيـــازة وتـــداول المـــال 

  :4مجموعة من الأهداف نلخصها فيمايلي بتحقيق

                                                           

  . 184ص مرجع سابق، تياب نادية، -  1
  .118، ص سابقشلال زهير، مرجع  -  2
التنمية : دراسة تحليلية ونقدية، الإصدار الرابع،  الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات ،نجيب جيري -3

  .40، ص 2011 رب،، المغدار نشر المعرفة
  .118، ص مرجع سابق، شلال زهير -  4
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ة الإنفــــاق أو التحصــــيل نــــوعين مــــن يــــتتضــــمن كــــل عمل يم العمــــل:ســــالتبريــــر الفنــــي لتق-أ      

ـــــة الأخـــــرى  ـــــى الدولـــــة أو إحـــــدى المؤسســـــات الإداري ـــــديون التـــــي عل       التصـــــرفات تشـــــكل مصـــــدر ال

أو لصـــــــالحها وتعتبـــــــر أعمـــــــال قانونيـــــــة وإداريـــــــة، هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى تتضـــــــمن 

ادي للأمــــــوال ممــــــا يتطلــــــب إســــــنادها إلــــــى مــــــوظفين تصــــــرفات حســــــابية تقضــــــي بالاســــــتخدام المــــــ

وهــــذا التوزيــــع فــــي المهــــام الإداريــــة والمحاســــبة يــــؤدي إلــــى تــــوازن تلقــــائي ، 1متميــــزين عــــن الأولــــين

يجعــــل كــــل وظيفــــة فــــي مقابــــل وظيفــــة أخــــرى ممــــا يحــــد مــــن إمكانيــــة حــــدوث المخالفــــات القانونيــــة 

  . 2عند أداء النفقات العمومية أو تحصيل المداخيل العمومية

مـــــرون بالصـــــرف بمســـــك حســـــابات إداريـــــة وهـــــي حســـــابات يلتـــــزم الآتســـــهيل الرقابـــــة : -ب      

ــــــيهم مســــــك حســــــابات التســــــيير وتجــــــري  الإلتــــــزام بالنفقــــــة و أوامــــــر الصــــــرف أمــــــا المحاســــــبون فعل

بالصــــــرف بحســــــابات المحاســــــب للتأكــــــد مــــــن مــــــدى تطــــــابق  المراقبــــــة بمقارنــــــة حســــــابات الأمــــــر

وهــــــذا مــــــا يصــــــعب عمليــــــة التلاعــــــب  3اســــــبة لمهامــــــه الرقابيــــــةالحســــــابين عنــــــد أداء مجلــــــس المح

   .4بالأموال العمومية

ـــــودع جميـــــع الأمـــــوال العامـــــة  تطبيـــــق وحـــــدة الصـــــندوق:-ج      تســـــتوجب هـــــذه القاعـــــدة أن ت

فــــــي صــــــندوق واحــــــد الخزينــــــة العموميــــــة ويوضـــــــع هــــــذا الأخيــــــر تحــــــت رقابــــــة الــــــوزير المكلـــــــف 

ين المســــيرين لهــــذا الصــــندوق لســــلطة الــــوزير بالماليــــة الشــــيء الــــذي يســــتوجب إخضــــاع المحاســــب

  .5المكلف بالمالية

     
                                                           

تخصص  مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، ،الرقابة المالية على نفقات البلدية، عابد رياضال - 1
  .60ص  ،2014-2013بسكرة،  ، جامعة محمد خيضر كلية الحقوق و العلوم السياسية،، قسم الحقوق قانون إداري،

  .41سابق، ص المرجع ال، نجيبجيري  -  2
الرقابة على نوعية التسيير وأيضا رقابة الإنضباط في مجال تسيير تتضمن  ،20-95 رقم مرمن الأ 55المادة  - 3

  . بالصرف ينمر بات المحاسبين العمومين والآالميزانية والمالية وأيضا مراجعة حسا
ية العمومية تخصص المال ،التكوين يةمذكرة نها، تنفيذ النفقات العمومية ،لى فرحاوي عبد القادرإعد في هذا الشأن  -  4

  . 8، ص 2014جوان  ،وتسيير الميزانية، المدرسة الوطنية للإدارة
5- BISSAAD Ali, Droit de la comptabilite publique, editionHouma, Alger, 2004, p 18. 
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  المحاسب العموميالفصل بين الآمر بالصرف و  مبدأثناءات الواردة على ثالثا : الاست  

ــــــــي        ــــــــات الت ــــــــين الآ رغــــــــم كــــــــل الإيجابي ــــــــدأ الفصــــــــل ب ــــــــق مب ــــــــأتى بتطبي مــــــــر بالصــــــــرف تت

ـــــق ا ـــــه مطلقـــــا قـــــد يعي ـــــة  لســـــير الحســـــنوالمحاســـــب العمـــــومي إلا أن جعل لتســـــيير الأمـــــوال العمومي

ســــــتثناءات المرخصــــــة قانونــــــا مجموعــــــة مــــــن الإإلــــــى تطبيقــــــه بمرونــــــة وذلــــــك بوضــــــع  يلــــــذا ســــــع

الســـــــــرعة فـــــــــي التســـــــــيير الإداري وهـــــــــي  قصـــــــــد تنفيـــــــــذ عمليـــــــــات ذات طـــــــــابع خـــــــــاص ومواكبـــــــــة

  .جانب الإيراداتستثناءات محددة من جانب النفقات ومن إ

  في مجال النفقات الحالات التالية : ستثناءاتالإتشمل  :/في مجال النفقات أ

ـــدون أمـــر بصـــرف مســـبق-1 ـــات ب ـــع النفق    هـــذه النفقـــات بصـــغر حجمهـــا زوتتميـــ :حـــالات دف

 :ت محصورة بدقة وتتمثل فيوالتعجيل في التنفيذ وهي عمليا

فع الخاصـــــة بـــــديون الدولـــــة وأيضـــــا خســـــائر الصـــــرف علـــــى دالـــــدين الأصـــــلي والفوائـــــد واجبـــــة الـــــ-

     الأصلي .رأس المال 

ــــــــز العمــــــــومي التــــــــي - ــــــــات التجهي ــــــــوان عملي ــــــــي نفــــــــذت بعن ــــــــات ذات الطــــــــابع الأصــــــــلي الت النفق

 .1ادت من تمويلات خارجيةفإست

 18وفـــــي هـــــذا الإطـــــار تحـــــدد المـــــادة التســـــبيقات صـــــندوق  قالمـــــدفوعات التـــــي تمـــــت عـــــن طريـــــ-

ت علــــى يــــق الوكــــالار صــــيغة النفقــــات التــــي تــــدفع عــــن ط 1082-93مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

 النحو التالي :

 والتسيير.نفقات صغيرة تخص الأدوات  -

 .أجور الموظفين العاملين بالساعة أو اليوم -

 المهمات.تسبيقات عن مصاريف  -

                                                           

ة يالمتضمن قانون المال 1993جانفي  19 المؤرخ في 01-93التشريعي رقم  من المرسوم 153أحكام المادة  تتضمن -  1
  . 1993جانفي  20 بتاريخ الصادر، 04عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش ،1993لسنة 

النفقات وتنظيمها كيفيات إحداث وكالات الإيرادات و تعلق ب، ي1993ماي  5المؤرخ في  108-93رقم تنفيذي مرسوم  -  2
  . 1993ماي  9بتاريخ  ، الصادر30عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، وسيرها



  محدودية الرقابة المالية السابقة للمحاسب العمومي على المالية المحلية          الفصل الاول

 

27 

 

 الأشغال المنجزة في الوكالات. -

ــــــات لا يكــــــون مباشــــــرة مــــــن طــــــرف المحاســــــب العمــــــومي وإنمــــــا مــــــن        إن تنفيــــــذ هــــــذه العملي

ة معـــــــين مـــــــن طـــــــرف الأمـــــــر بالصـــــــرف ومعتمـــــــد مـــــــن طـــــــرف طـــــــرف موظـــــــف عامـــــــل بـــــــالإدار 

  .1المحاسب العمومي

النفقـــات لا يتطلـــب صـــرفها  هـــذا النـــوع مـــن :حـــالات دفـــع النفقـــات بـــدون أمـــر بصـــرف-2     

إلـــــى  بالاســـــتناد، وإنمـــــا يقـــــوم المحاســـــب العمـــــومي مباشـــــرة بـــــدفع النفقـــــات مـــــر بالصـــــرفتـــــدخل الآ

 2شـــــروط تنفيـــــذها ، تـــــاريخ دفعهـــــا ، مبالغهـــــانصـــــوص تشـــــريعية وتنظيميـــــة تحـــــدد نـــــوع النفقـــــات ، 

  وتتضمن النفقات التالية :

 معاشات المجاهدين ومعاشات التقاعد المدفوعة من ميزانية الدولة .-

 المرتبات المدفوعة لأعضاء القيادة السياسية وأعضاء الحكومة .-

 . 3الأموال الخاصةالمصاريف و -

  في مجال الإيرادات :/ب   

المحاســـــــب العمـــــــومي فـــــــي حـــــــالتين مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــين الأمـــــــر بالصـــــــرف و  يســــــتبعد تطبيـــــــق    

  :وهما

بعــــــض الإيــــــرادات التــــــي يكــــــون بتصــــــريح المــــــدنين أنفســــــهم مثــــــل ذلــــــك ة نقــــــدا : جبايــــــال-1  

مــــــــرين المحاســــــــبين دون تــــــــدخل الآ غيــــــــر المباشــــــــرة، يكــــــــون تحصــــــــيلها مــــــــن طــــــــرف الضــــــــرائب

  .صرفبال

ــــــرادات:-2   ــــــالات الإي ــــــرادات يقــــــبض مباشــــــرة حصــــــيلة يعــــــين الأمــــــر بالصــــــرف وكــــــيلا وك  للإي

 .4الإيرادات المعينة ثم يقوم دوريا بنقلها إلى صندوق هذا الأخير

                                                           

  . 8سابق، ص المرجع الفرحاوي عبد القادر،  -  1
  .8، ص نفسهمرجع ال -  2
  . 121ص  ،مرجع سابق ،شلال زهير -  3
  . 14شويخي سامية، مرجع سابق، ص  -  4
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ــــــرادات    ــــــة تحصــــــيل الإي ــــــذ مرحل ــــــام بتنفي ــــــى هــــــذا الأســــــاس يســــــمح للأمــــــر بالصــــــرف القي وعل

ـــــر فـــــي الأصـــــل مهمـــــة المحاســـــب العمـــــومي ، ب ـــــي تعتب ـــــي شـــــخص والت ـــــوظيفين ف ـــــالي دمـــــج ال الت

  .واحد

  الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ج المترتبة عن مبدأ: النتائ رابعا

أخــــرى محاســــبية لنشــــاط الإدارة إلــــى مهــــام إداريــــة و ييم وحــــدة اســــالمبــــدأ إلــــى تقيــــؤدي تطبيــــق      

ـــــام بـــــين كـــــلا المـــــرحل ـــــة تعتبـــــر  إلا أن ،ينتوالفصـــــل الت ـــــة للأخـــــرى فمـــــن جهـــــة لا كـــــل مرحل مكمل

ام ولا ســـــديد كونــــه لا يتـــــداول بصــــفة مباشـــــرة المــــال العـــــمـــــر بالصــــرف القيـــــام بنفســــه بالتيمكــــن للآ

مــــــر بالصــــــرف ة التــــــي يمســــــكها الآيتعتبــــــر المحاســــــب ، حيــــــثيمســــــك قيــــــود وســــــجلات محاســــــبية

، مـــــن جهـــــة أخـــــرى لا يســـــتطيع 1محاســـــبية ذات أغـــــراض إحصـــــائية بهـــــدف إعـــــداد حســـــاب إداري

  المحاسب العمومي أن يدفع من دون إستيلام على سند الأمر بالصرف .

  صل بين الآمر بالصرف والمحاسب العموميالف لمبدأت الموجهة خامسا : الإنتقادا     

ــــتج عــــن      فــــي  زدواجيــــةإ بالصــــرف والمحاســــب العمــــوميمــــر ين الآتطبيــــق مبــــدأ الفصــــل بــــ ين

ــــاء تنفيــــذ العمليــــات الماليــــة أالقــــرارات المتخــــذة مــــن كــــل عــــون  وجهــــات و  2اختصاصــــا خــــتلافلإثن

ــــــة العمــــــومي، وهــــــذهلمحاســــــب مــــــر بالصــــــرف واكــــــل مــــــن الآ نظــــــر عنهــــــا حتمــــــا ينــــــتج  الازدواجي

  .3تنفيذ العمليات المالية للدولةالبطىء في 

فـــــــي المســـــــؤوليات يـــــــؤثر علـــــــى القـــــــرارات المتخـــــــذة مـــــــن طـــــــرف  التبـــــــاين إضـــــــافة إلـــــــى أن     

والشخصــــــية تجعلــــــه فــــــي مركــــــز قــــــوة  مقارنــــــة المســــــؤولية الماليــــــة  ، فطبيعــــــةالمحاســــــب العمــــــومي

                                                           

  . 122، ص شلال زهير، مرجع سابق في هذا الشأن راجع -  1
مر بالصرف إلى ضمان حسن سعى الآي، بينما لمحاسب العموميمر بالصرف تختلف عن أولويات ان أولويات الآإ -  2
، يهدف المحاسب العمومي إلى التأكد من ت المالية وتجسيد برنامج الحكومةر الموافق العمومي وصرف الإعتماداسي

 . مطابقة العمليات المالية للقوانين والتنظيمات
المتعلق بتحديد أجال دفع النفقات  1993فيفري  06المؤرخ في   46- 93صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي رقم  -  3

 . منه 4،3،2وهذا طبقا لأحكام المواد ل وتحصي
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يســــمح مــــن  الســــلطة فقــــد وضــــع المشــــرع إجــــراءا خاصــــوللحــــد مــــن هــــذه امــــع الآمــــر بالصــــرف، 

 1العمـــــومي وهـــــو مـــــا يعـــــرف بـــــإجراء التســـــخير حاســـــبتجـــــاوز رقابـــــة المب مـــــر بالصـــــرفخلالـــــه للآ

  صيل في المطلب الثاني من هذا المبحث .فإليه بالتسنتطرق الذي 

  الثاني الفرع

  محليعلى المستوى ال دور المحاسب العمومي في تنفيذ الميزانية

التــــي تمــــر بهــــا الميزانيــــة المحليــــة، والهــــدف منهــــا هــــو عــــد مرحلــــة التنفيــــذ المرحلــــة الأخيــــرة  تُ       

 هاعتفقــــــا للسياســــــة التــــــي وضــــــو علــــــى الوجــــــه المحــــــدد  تتنفيــــــذ قــــــد تمــــــيــــــة العملد مــــــن أن التأكــــــ

علـــــى مســـــتوى البلديـــــة أمـــــين خزينـــــة البلديـــــة  ، يخـــــتص بالقيـــــام بهـــــذه المرحلـــــة 2الســـــلطة التنفيذيـــــة

وعلـــــــى مســـــــتوى الولايـــــــة أمـــــــين خزينـــــــة الولايـــــــة يـــــــؤدي مهـــــــام  )(أولاعموميـــــــا  اته محاســـــــببصـــــــف

  .)ا(ثانية يمحاسب

  على مستوى البلدية: أولا     

محاســــــب رئيســــــي بالنســــــبة للبلديــــــة تحصــــــيل إيــــــرادات ودفــــــع كأمــــــين خزينــــــة البلديــــــة يتــــــولى      

ـــــف بتحصـــــيل مـــــداخيل الب ـــــك فهـــــو مكل ـــــى ذل ـــــالغ النفقـــــات وتصـــــفيتها بالإضـــــافة إل ـــــة وكـــــل المب لدي

مــــن القــــانون  206وهــــذا مــــا جــــاءت بــــه المــــادة  ،صــــرفهابلهــــا وصــــرف النفقــــات المــــأمور  العائــــدة

" يتـــــــولى أمـــــــين خزينـــــــة البلديـــــــة المتعلـــــــق بالبلديـــــــة الســـــــالف الـــــــذكر والتـــــــي تـــــــنص  11-10

بمتابعــــة  تهوتحــــت مســــؤوليه وهــــو مكلــــف وحــــد تحصــــيل الإيــــرادات وتصــــفية نفقــــات البلديــــة،

ـــدفعهاتحصـــيل مـــداخيل  ـــدة لهـــا وصـــرف النفقـــات المـــأمور ب ـــالغ العائ ـــة وكـــل المب وعليـــه  "البلدي

  فإن أمين خزينة البلدية يقوم بالمهام التالية :

العطايــــــا والهبــــــات و القيــــــام تحــــــت مســــــؤولية بكــــــل الإجــــــراءات الضــــــرورية لتحصــــــيل الإيــــــرادات  -

  والمواد الأخرى 
                                                           

  . 123ص شلال زهير، مرجع سابق،  -  1
 ,الميزانية العامة للدولة، الطبعةالمالية العامة،التفقات العامة، الإيرادات العامة، محرزي محمد عباس، إفتصاديات،  -  2

  .372، ص 2015السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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  ين المتأخرين عن التسديد .القيام بالإعلانات والمتابعات الضرورية ضد المدن -2

  الإيجارات.الأمرين بالصرف بإنتهاء أجال  تنبيه -3

  منع سقوط حقوق البلدية بالتقادم . -4

  . 1تسجيل أوتحديد الإمتيازات أو الرهون -5

يمـــــــارس أمـــــــين خزينـــــــة البلديـــــــة مهامـــــــه كمحاســـــــب عمـــــــومي طبقـــــــا للتنظـــــــيم المعمـــــــول بـــــــه      

ــــي ترجــــع إليهــــا وكــــذا وفــــاء النفقــــات التــــي جميــــع مــــداخيل البلديــــة وجميــــ ســــتخلاصإ ع المبــــالغ الت

وذلــــك إلــــى غايــــة الإعتمــــادات  بصــــفته آمــــرا بالصــــرف  يصــــدرها رئــــيس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي

البلديـــــــة  ته صــــــفة تحصـــــــيل الإيـــــــرادات بـــــــدفع نفقـــــــاالمصــــــادق عليهـــــــا فللمحاســـــــب البلـــــــدي وحـــــــد

  .2المنصوص عليها من طرف القوانين واللوائح التنظيمية

  ولايةـال على مستوىثانيا :         

محاســــــبا رئيســــــيا بصــــــفته رئــــــيس علــــــى  المحاســــــب العمــــــومي علــــــى مســــــتوى الولايــــــة يعتبـــــر      

  التالية:تحصيل الموارد وصرفها و يقوم بالعمليات 

 والتابعون. الثانويونتركيز العمليات المحاسبية التي يجريها المحاسبون  -

 ة الدولة على المستوى المحلي .تنفيذ الإيرادات والنفقات لميزاني -

 يتكفل بتوزيع المعاشات على مستوى ولايته . -

  . 3تنفيذ ميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يسيرها-

المســـــتحقة  وعليـــــه فـــــإن المحاســـــب العمـــــومي يخـــــتص حصـــــريا بعمليـــــة تحصـــــيل النقـــــدي        

ــــة وبتســــديد ــــ مــــن طــــرف الدول ــــل الأمــــو النفقــــات وذل ــــةك بتحوي ــــى المــــدين وتصــــفية ذمــــة الدول  ،ال إل

إلا أن مهــــــــــام المحاســــــــــب العمــــــــــومي التــــــــــي يقــــــــــوم بتنفيــــــــــذها ســــــــــواءا تعلــــــــــق الأمــــــــــر بالنفقــــــــــات 
                                                           

نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص مقدمة من متطبات ، مذكرة الرقابة المالية على الإدارة المحلية ،زحمامة معت - 1
  . 52ص  ، 2014-2013قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

قات ولاية تلمسان وبلدية نف :جماعات المحلية دراسة حالةتقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية ال ،عباس عبد الحفيظ - 2
كلية العلوم الإقتصادية  ،قتصاديةار مدرسة الدكتوراه في العلوم الإلنيل شهادة الماجستير في إطتخرج مذكرة ، منصورة

  . 46، ص 2012 -2011، تلمسان ،وم التسيير ،جامعة أبوبكر بلقايدوالتجارية وعل
  . 45، ص نفسهمرجع ال -  3
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يجــــــب عليــــــه التحقــــــق مــــــن تــــــوفر كافــــــة الشــــــروط القانونيــــــة التــــــي تســــــتلزمها عمليــــــة  1أوالإيــــــرادات

بـــــة أثنـــــاء التنفيـــــذ قبـــــل التحصـــــيل والـــــدفع ، حيـــــث يضـــــطلع المحاســـــب العمـــــومي بصـــــلاحيات الرقا

فبهـــــذا الشـــــكل  يمـــــارس  هتيـــــة نفقـــــة عموميـــــة وذلـــــك تحـــــت مســـــؤوليتحصـــــيل أي إيـــــراد أو تســـــديد أ

، لـــــذا فـــــإن الإختصاصـــــات المحاســـــبية للمحاســـــب  رقابـــــة حينيـــــة وآنيـــــة علـــــى النفقـــــات والإيـــــرادات

العمـــــومي هـــــي إختصاصـــــات مرافقـــــة للمهـــــام الرقابيـــــة ويصـــــعب فـــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان الفصـــــل 

  ما .بينه

  الثانيالمطلب         

  للمحاسب العمومي الرقابيةالمجالات 

لمحاســـــب العمـــــومي التـــــي يمارســـــها ا يســـــتلزم البحـــــث فـــــي موضـــــوع الإختصاصـــــات الرقابيـــــة      

مـــــن خـــــلال التطـــــرق للعناصـــــر التـــــي تنصـــــب عليهـــــا  ويكـــــون ذلـــــك  إظهـــــار طبيعـــــة هـــــذه الرقابـــــة

ثــــم إظهــــار النتــــائج المترتبــــة  (فــــرع أول) يــــراداتهــــذه الرقابــــة ســــواءا تعلــــق الأمــــر بالنفقــــات أو الإ

  (الفرع الثاني). عن هذه الرقابة 

                                                           

  أملاك الدولة او مرحلة دفع النفقات.الإيرادات الخارجة عن الضرائب و  ذات طابع جبائي او يل سواءا مرحلة تحص -  1
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  الفرع الأول

  الممارسة من طرف المحاسب العمومي طبيعة الرقابة

تظهـــــر الطبيعــــــة القانونيــــــة للرقابــــــة الممارســــــة مـــــن طــــــرف المحاســــــب العمــــــومي  مــــــن خــــــلال     

أثنــــــاء ممارســــــة مهامــــــه  كــــــد مــــــن صــــــحتهاوالتــــــي يلتــــــزم التأ مجموعــــــة العناصــــــر المحــــــددة قانونــــــا

ـــــــق الأمـــــــر بالالرقابيـــــــة العناصـــــــر  أو (أولا) عناصـــــــر الواجـــــــب توافرهـــــــا فـــــــي النفقـــــــات، ســـــــواءا تعل

   .(ثانيا)أثناء ممارسة الرقابة الإيرادات المحلية في  الواجب توافرها 

  ت    على النفقاواسعة : رقابة ولاأ   

ـــــــــى أحكـــــــــام المـــــــــادة       ـــــــــالرجوع إل ـــــــــا 36ب ـــــــــة نســـــــــتخلص أن مـــــــــن الق نون المحاســـــــــبية العمومي

  في:العناصر التي تنصب عليها هذه الرقابة تتمثل 

هــــذه المطابقــــة يعنــــي بمفهومهــــا  :مطابقــــة العمليــــة مــــع القــــوانين والأنظمــــة المعمــــول بهــــا/1   

مــــــر دفعها مـــــن طـــــرف الآبــــــتــــــي صـــــدر الأمـــــر أن العمليـــــة الماليـــــة المتمثلـــــة فــــــي تنفيـــــذ النفقـــــة ال

هـــــــــي عمليـــــــــة تتطـــــــــابق مـــــــــع جميـــــــــع النصـــــــــوص التشـــــــــريعية  عمـــــــــومي،البالصـــــــــرف للمحاســـــــــب 

قـــــــول أن ، ومـــــــن خـــــــلال ذلـــــــك يمكـــــــن ال1رعيـــــــة فـــــــي المجـــــــال المـــــــالي والمحاســـــــبيوالتنظيميـــــــة الم

لا يتعــــدى ســــي علــــى مــــدى شــــرعية الأمــــر بالصــــرف و المحاســــب العمــــومي يركــــز دوره بشــــكل أسا

ـــــــك مـــــــن خـــــــلال التأكـــــــد مـــــــن قانونيـــــــة الوثـــــــائق   2دوره إلـــــــى مراقبـــــــة مـــــــدى ملائمتـــــــه ويتحقـــــــق ذل

  الخاصة بعملية الأمر بالصرف  .

مضــــمون هـــذا العنصــــر هــــو التأكـــد مــــن طــــرف مــــر بالصــــرف أو المفــــوض لــــه : صـــفة الآ/2   

مر بالصــــــرف وتوقيعــــــه وكــــــذلك المفــــــوض لــــــه عمــــــومي أن المعلومــــــات المتعلقــــــة بــــــالآالمحاســــــب ال

                                                           

  . 150، صمرجع سابق ،محمد صالحفنينش  -  1
كتوراه دأطروحة مقدمة لنيل شهادة نقدية، دية في الجزائر: دراسة تحليلية و الرقابة المالية على البل، عبد القادر موفق -  2

جامعة لإقتصادية والتجارية علوم التسير، كلية العاوم اقسم علوم التسيير، شعبة تسيير الموسسات، علوم في علوم التسيير، 
  .152ص ،2015-2014الحاج لخضر، باتنة،
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ـــــي قـــــدمت لل ـــــد إعتمـــــادمطابقـــــة مـــــع المعلومـــــات الت مـــــر بالصـــــرف هـــــذا الآ محاســـــب العمـــــومي عن

  . 1من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية 24طبقا للمادة 

خلالــــه مــــن عــــدم صــــرف أيــــة نفقــــة بقيمــــة تفــــوق مبلــــغ  يــــتم التحقــــق  : عتمــــاداتالإتــــوفر /3    

  مخصصة لهذه النفقة .  عتماداتالإالمفتوحة لها ، وأن هذه  عتماداتالإ

مــــداخل الإداريـــة التــــي يخــــتص بهــــا والتــــي هـــي مــــن ال ليــــات تصــــفية النفقــــات :شــــرعية عم/4    

تـــــزم بالـــــدفع إلا هـــــا يـــــتم التأكـــــد مـــــن أداء الخدمـــــة أي أن الإدارة لا تللمـــــر بالصـــــرف ومـــــن خلاالآ

  . 2العمل المتفق عليه مع الدائن القائم بأعمال بعد أن يتم إنجاز

ـــم تســـقط:آأن /5    ـــديون ل ـــة  نجـــد فـــي هـــذا الإطـــار جـــال ال ـــة و الولاي أن كـــلا مـــن قـــانوني البلدي

" تتقــــادم الــــديون علــــى  3مــــن قــــانون البلديــــة 201،إذ تــــنص المــــادة لــــدينقــــد تطرقــــا لمــــدة ســــقوط ا

ـــي أجـــل  ـــزم بصـــرفها وتصـــفيتها ودفعهـــا ف ـــم يل ـــي ل ـــة  04الت ـــاح الســـنة المالي ســـنوات مـــن إفتت

ــــــديون " ترفــــــع ا 4مــــــن قــــــانون الولايــــــة 174كمــــــا تــــــنص المــــــادة  المتعلقــــــة بهــــــا ..." ــــــة ال لولاي

ــــي أجــــل  ــــتم تصــــفيتها أو الإذن بصــــرفها أو دفعهــــا ف ــــي لا ت ــــة الت ــــى الولاي  04المســــتحقة عل

  سنوات من بداية المالية التي ترتبط بها " .

وإلا إمتنــــع المحاســــب العمــــومي عــــن الــــدفع إلا بعــــد  :ألا تكــــون الــــديون محــــل معارضــــة/6    

  . 5حل المنازاعات المعروضة

                                                           

من القانون رقم  24في إعادة مرين بالصرف من طرف المحاسبين العمومين منصوص عليها إن عملية إعتماد الآ -  1
مرين بالصرف لدى المحاسبين الأ:" يجب إعتماد المتعلق بالمحاسبة العمومية السالف الذكر والتي تنص على  90-21

  " العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها تحديد كيفيات الإعتماد عن طريق التنظيم
ل الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في حمادو دحمان، الوسائل غير القضائية للرقابة على أعما -2

  . 86ص ، 2011- 2010القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد،  تلمسان، 
  . مرجع سابق المتعلق بالبلدية، 10-11 رقم من القانون 201المادة  -  3
  . مرجع سابق ،المتعلق بالولاية 07-12من القانون رقم  174المادة  -  4
  . 142ص ، 2009 القاهرة، دار الكتاب الحديث، الرقابة المالية على النفقات العامة، ،بن داود إبراهيم -  5
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ــــي/7    ــــدفع : الطــــابع الإبرائ ــــى إبــــراء ذمــــة يقصــــد بــــه أن تســــديد قيمــــة النفقــــة يــــؤ  لل دي حتمــــا إل

الولايــــة لـــذا يجــــب علـــى المحاســــب العمـــومي قبــــل إجـــراء عمليــــة الـــدفع التحقيــــق مـــن عــــدة البلديـــة و 

  نقاط منها أن مبلغ النفقة ثابت ومحدد المقدار ومستحق الدفع التحقق من هوية الدائن .

مراقبـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي القـــــوانين والأنظمـــــة المعمـــــول عمليـــــة ال :تأشـــــيراتال ةراقبـــــم/8   

  بتأشيرة المراقب المالي وتأشيرة لجنة الصفقات . المتعلقة بها

التأكـــــد  بعـــــدأ إلا ر أن ذمـــــة الجهـــــة الإداريـــــة لا تبـــــ  ة القانونيـــــة للمكســـــب الإبرائـــــي :فالصـــــ/9   

  من أن الأمر بالدفع الموجه يكتسي طابع الشرعية .

رقابــــة المحاســــب العمــــومي علــــى النفقــــات متنوعــــة بـــــالنظر  ســــبق يظهــــر أن مــــن خــــلال مــــا     

 عنصــــــر مطابقــــــة العمليــــــة الســــــالفة الــــــذكر إلا 36إلــــــى تعــــــدد العناصــــــر الــــــواردة ضــــــمن المــــــاد 

جـــــزء مـــــن الكـــــل لأن التأكـــــد مـــــن إلا ومـــــا العناصـــــر الأخـــــرى  ،للقـــــوانين والتنظيمـــــات جـــــاء شـــــامل

مجمـــــل العناصـــــر المتبقيـــــة لـــــذلك فبـــــاقي العناصـــــر العمليـــــات القانونيـــــة هـــــو التأكـــــد مـــــن  مطابقـــــة 

ـــــى ، ضـــــف إ1هـــــي تحصـــــيل حاصـــــل ـــــي يوفرهـــــا المحاســـــب العمـــــومي عل ـــــة الت ـــــك أن الرقاب ـــــى ذل ل

النفقـــــــات تعـــــــد مراقبـــــــة حســـــــابات و تطـــــــرح الســـــــؤال التالي:هـــــــل صـــــــرفت النفقـــــــة فـــــــي مجالهـــــــا و 

كانيــــة وجــــود مبلغهــــا ؟ دون طــــرح إشــــكالية هــــذه النفقــــة ومــــدى ملائمتهــــا لتحقيــــق الهــــدف منهــــا وإم

ــــد لمــــا و ، 2نفقــــة تحــــدد الهــــدف بطريقــــة أفضــــل ــــة هــــذا الأمــــر يعــــد تقلي هــــو عليــــه الشــــأن فــــي الرقاب

   .3على تنفيذ النفقات العمومية التي يجريها المحاسب العمومي في فرنسا

ـــــــة         ببالمقارنـــــــة مـــــــع إختصاصـــــــات المحاســـــــ اقـــــــب المـــــــاليرقابـــــــة المر  يلاحـــــــظ فـــــــي مقارن

ـــــــق  414-92رقـــــــم  وفقـــــــا للمرســـــــوم التنفيـــــــذي زكيـــــــر م التفـــــــي إطـــــــار نظـــــــام عـــــــد العمـــــــومي، يتعل

ـــــة الســـــابقة  ـــــات بالرقاب ـــــزم بهـــــاللنفق ـــــات الإلتـــــزام وســـــندات الإثبـــــات  ،4التـــــي يلت ـــــى فحـــــص بطاق عل

مــــــر الصــــــرف حيــــــث يــــــتم التحقيــــــق مــــــن صــــــفة الآالمرفقــــــة بهــــــا والمقدمــــــة مــــــن طــــــرف الأمــــــرين ب

                                                           

  . 61، ص مرجع سابق ،هذا الشأن بلخضر عبد الحفيظ في راجع -  1
  .37ص سابق،المرجع ال -  2
  .153ص مرجع سابق، فنينش محمد صالح، -  3
   414- 92مرسوم تنفيذي رقم  -  4
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عـــــول وتـــــوفر الإعتمـــــادات والصـــــحة بالصـــــرف ومطابقـــــة النفقـــــة للقـــــوانين والتنظيمـــــات الســـــارية المف

أو الأراء الإستشــــــارية  والصــــــحة الماديــــــة لمبلـــــغ الإلتــــــزام ووجـــــود التأشــــــيرةالقانونيـــــة لحســــــم النفقـــــة 

  .1الهيئات المختصة إذ كانت مفروضة قانونا مسبقة لمختلف السلطاتال

نفـــــس العناصـــــر علـــــى تقريبـــــا  فـــــي مجـــــال النفقـــــات فتنصـــــب رقابـــــة المحاســـــب العمـــــومي        

رغم أن الرقابـــــة فـــــي مجـــــال تنفيـــــذ النفقـــــات لـــــذا فـــــ ،راقـــــب المـــــاليتنصـــــب عليهـــــا رقابـــــة المتـــــي ال

تبقــــى توصــــف بأنهــــا روتينيــــة مــــن جهــــة،  ، فإنهــــارهــــا الحلقــــة الأخيــــرة المرافقــــة لهــــاالعموميــــة بإعتبا

مـــــــن حيـــــــث العناصـــــــر التـــــــي تنصـــــــب عليهـــــــا والوثـــــــائق  راقـــــــب المـــــــاليوفيهـــــــا تكـــــــرار لرقابـــــــة الم

النفقــــــات العموميــــــة،  ة لممارســــــتها ممــــــا يزيــــــد فــــــي تبــــــاطؤ عمليــــــات تنفيــــــذوالمســــــتندات المطلوبــــــ

ــــــد خاصــــــة وأن نفــــــ ــــــة التــــــي خضــــــعت للرقابــــــة عن ــــــى نفــــــس الهيئ س العمليــــــات يمكــــــن أن تقــــــع عل

  . 2إجراء الرقابة اللاحقة للدفع

قــــد تخلــــق عــــدة إشـــــكالات  فــــي مجــــال النفقـــــات ضــــف إلــــى ذلــــك أن هــــذه الرقابـــــة المزدوجــــة     

يؤشـــــر عليهـــــا مـــــن طـــــرف المراقـــــب المـــــالي إلا أنهـــــا قـــــد تـــــرفض مـــــن طـــــرف  منهـــــا أن النفقـــــة قـــــد

  :الأسبابمن العمومي وذلك لمجموعة  حاسبالم

 1966ويرجــــع ذلــــك لســــبب المدونــــة الماليــــة التــــي تعــــود إلــــى ســــنة  لخطــــأ فــــي الإســــناد :/1

ـــــى  ـــــة وطبيعتهـــــا وإســـــناد العمليـــــة إل ـــــذاك تتعـــــارض الأراء حـــــول تكييـــــف العملي ـــــتم تحـــــديثها ل ـــــم ي ول

 .  3باب والبند المخصص في الميزانيةال

تعــــــاني الأجهــــــزة الرقابيــــــة مــــــن نقــــــص كبيــــــر فــــــي الإطــــــارات  نقــــــص خبــــــرة المــــــوظفين :/2

المتخصصـــــة ممـــــا يـــــنعكس ســـــلبا علـــــى فعاليـــــة العمليـــــة الرقابيـــــة وغيـــــر خفـــــي أن معظـــــم مـــــوظفي 

ـــــم  ـــــر مخصصـــــة فـــــي المجـــــال المـــــالي ول ـــــة غي ـــــون درجـــــات جامعي ـــــة الماليـــــة يحمل الأجهـــــزة الرقابي

                                                           

الجماعات الإقليمية والإستقلالية المالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  أيت وعلي سميحة،و  الحاج كاتية أيت - 1
،شعبة قانون عام، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن 

  . 53، ص 2011- 2012ميرة بجاية، 
  . 161، ص محمد صالح، مرجع سابق شفنين -2
  . 242، ص زيوش رحمة، مرجع سابق -3
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ــــى الإطــــلاقت ــــاء تكــــوينهم فــــي المجــــال المــــالي عل ــــة الماليــــة عن ــــف الأجهــــزة الرقابي ، وهــــذا مــــا  1كل

يفـــــــتح المجـــــــالي واســـــــعا أمـــــــام عـــــــدة تـــــــأويلات بـــــــإختلاف الكفـــــــاءات المـــــــوظفين وبالتبعيـــــــة تثـــــــار 

 مشاكل أثناء ممارسة المحاسب العمومي لمهامه .

ــــدام الت/3 ــــةنســــيإنع ــــف المصــــالح الرقابي لتوظيــــف العمــــومي مــــع كمصــــالح ا :ق بــــين مختل

ـــــى إرتكـــــاب الأخطـــــاءمصـــــلحة المراقـــــب المـــــالي م ـــــذا فـــــإن الإختصاصـــــات مـــــا يـــــؤدي كـــــذلك إل ، ل

ــــوم برقابــــة تؤ  هلــــه للحفــــاظ المزدوجــــة لكــــل مــــن المحاســــب العمــــومي وكــــذلك المراقــــب المــــالي لا يق

ــــــي ب ــــــى الشــــــكلية أن الرقابــــــة  حيــــــثعلــــــى المــــــال المحل هــــــي الهــــــدف فــــــي حــــــد ذاتهــــــا خاصــــــة عل

 ام بالنفقات المحلية .مستوى الإلتز 

ـــــــه كمـــــــا        ـــــــز ب ـــــــذي أصـــــــبحت تتمي أن المحاســـــــبة العموميـــــــة وبحكـــــــم الطـــــــابع البروقراطـــــــي ال

الميزانيــــــــة منهــــــــا فالمحاســــــــب يفضــــــــل الاتفــــــــاق  انحرافــــــــاتلا ســــــــيما  للانحرافــــــــاتســــــــتبقى محــــــــلا 

ـــــة الخدمـــــة العموميـــــة وهـــــذا مـــــا يـــــؤدي إلـــــى كـــــبح المبـــــادرة بحكـــــم  الشـــــكلي علـــــى مردوديـــــة ونوعي

عـــــــوض تحســـــــين  الحرفـــــــيإلـــــــى التنفيـــــــذ  و تـــــــدفع بهـــــــمبـــــــة الشـــــــديدة للمســـــــيرين المحليـــــــين المراق

  .2مستواهم

ـــــة المحاســـــب العمـــــومي مكم      ـــــب لهـــــذا ينبغـــــي أن تكـــــون رقاب ـــــي يمارســـــها المراق ـــــة الت ـــــة للرقاب ل

  .3المالي كي يضمن السير الحسن للأموال العامة بما يحقق فعالية الإقتصاد والكفاية

       

                                                           

مذكرة لنيل شهادة  عبد الحق علاء الدين، إشكالية الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر،و  أوديع عيسى -1
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، ام،تخصص الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية،قسم القانون الع الماستر في الحقوق،

  .38ص ،2014-2013بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة،
  . 36، ص مرجع سابق ، نجيبري جي -  2
  .243سابق، صمرجع  زيوش رحمة، -  3
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  الرقابة على الإيراداتحدودية م :ثانيا  

"يتعــــين علــــى المحاســــب العمــــومي قبــــل علــــى 21-90مــــن القــــانون رقــــم  35تــــنص المــــادة      

التكفــــل يســــندات الإيــــرادات  التــــي يصــــدرها الآمــــر بالصــــرف أن يتحقــــق مــــن أن هــــذا الأخيــــر 

  وانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.مرخص له بموجب الق

ــــك يجــــب عليــــه ع     ــــى الصــــعيد المــــادي مراقبــــة صــــحة إلغــــاءات ســــندات وفضــــلا عــــن ذل ل

  الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها"

ــــــي مجــــــال إيــــــرادات الميزانيــــــة المحليــــــة فــــــي       يظهــــــر الــــــدور الرقــــــابي للمحاســــــب العمــــــومي ف

التحقــــــــق مــــــــن أن الآمــــــــر بالصــــــــرف مـــــــــرخص لــــــــه بموجــــــــب القــــــــوانين والتنظيمــــــــات بتحصـــــــــيل 

ن هــــــــذه الرقابــــــــة لا تكــــــــون إلا فــــــــي الحــــــــدود المرســــــــومة لصــــــــلاحيات المحاســــــــب الإيــــــــرادات إلا أ

العمــــومي وفــــي إمكانيــــة إجرائهـــــا ومــــن ثــــم فـــــإن الــــدور الرقــــابي للمحاســـــب العمــــومي فيمــــا يتعلـــــق 

بتحصــــــيل الإيــــــرادات هــــــو دور محــــــدود جــــــدا لأن الرقابــــــة علــــــى الإيــــــرادات لا تشــــــكل جــــــزءا مــــــن 

لـــم  يكـــن قـــد ســـبق وخضـــع لمراقبـــة دقيقـــة فـــي  أصـــول التنفيـــد بحيـــث يتعـــذر صـــرف أي مبلـــغ مـــا

. ففكـــــرة محدوديـــــة و إمتـــــداد رقابـــــة المحاســـــب العمـــــومي تظهـــــر 1مختلـــــف المراحـــــل الســـــابق ذكرهـــــا

جليــــا فــــي مجــــال تطبيــــق مبــــدأ الفصــــل بــــين الآمــــر بالصــــرف  والمحاســــب العمــــومي وذلــــك عنــــد 

حلـــــة الإداريـــــة ان الفصـــــل بـــــين المر تنفيـــــذ عمليـــــات الإيـــــرادات أيـــــن يصـــــعب فـــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــ

  . 2المحاسبية في عمليات تنفيذهاو 

ــــــذ عمليــــــات و   ــــــة وتنفي ــــــإن المحاســــــب العمــــــومي  يخــــــتص بمراقب ــــــى مــــــا ســــــبق ف ــــــاءا عل بن

تحصــــيل الإيــــرادات وتنفيــــذ النفقــــات مــــن حيــــث الشــــكل ولــــيس مــــن حيــــث المضــــمون، عــــن طريــــق 

ــــــــائق المحاســــــــبية ومطابقتهــــــــا للقــــــــ ــــــــى الوث ــــــــات الماليــــــــة عل ــــــــق مــــــــن مشــــــــروعية العملي وانين التحق

                                                           

  .154ص سابق،المرجع ال ،عبد القادرموفق  -  1
ة مبدأ ليهما عند دراسالإيرادات السابق التطرق إ وكالاتهناك في هذا المجال حالتين شائعتين وهما حالة الجباية نقدا و  -  2

  .24المحاسب العمومي عد إلى ص الفصل بين الآمر بالصرف و 
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المعمــــول بهــــا، دون أن يتــــدخل فــــي مجــــال حســــن تســــيير المــــال العــــام الــــذي هــــو مــــن إختصــــاص 

  .  1الآمر بالصرف

لمراقبــــــــة إلا أداة المحاســــــــبات العموميــــــــة المحليــــــــة الحاليــــــــة ليســــــــت  ضــــــــف إلــــــــى ذلــــــــك أن     

شــــــــرعية العمليــــــــات ولــــــــيس لهــــــــا كهــــــــدف مركــــــــزي المســــــــاهمة فــــــــي تحقيــــــــق الأهــــــــداف الخاصــــــــة 

عـــــدم تحمـــــل المســـــؤولية مـــــن قبـــــل لـــــى عـــــدم تحضـــــير و إيـــــة دافعـــــة فـــــي الغالـــــب بالجماعـــــات المحل

  .2الموظفين المحليين

  الثانيالفرع 

  بإمكانية تجاوزها سب العموميرقابة المحاإعدام      

ب عليهـــــا فـــــي الوقـــــت والمراقـــــ للميزانيـــــة المحليـــــةيتصـــــف المحاســـــب العمـــــومي بكونـــــه المنفـــــذ   

تشـــــمل كـــــل التصـــــرفات الماليـــــة رقابـــــة ا الأســـــاس ، فالمحاســـــب العمـــــومي يمـــــارس علـــــى هـــــذنفســـــه

وعليــــه فــــإن  ،3للجماعــــات المحليــــة، فــــلا يتســــنى للآمــــر بالصــــرف تنفيــــذ الماليــــة مــــن دون موافقتــــه

ــــأمر بــــدفع النفقــــة   (أولا)نتــــائج رقابــــة المحاســــب العمــــومي هــــي إختصاصــــات مقيــــدة بــــنص فإمــــا ي

ــــا)أو يــــرفض دفعهــــا  ــــوافر العناصــــر المن (ثاني ــــى مــــدى ت صــــوص عليهــــا ضــــمن المــــادة بــــالنظر إل

مــــــــن القــــــــانون المتعلــــــــق بالمحاســــــــبة العموميــــــــة وذلــــــــك خــــــــلال آجــــــــال محــــــــددة، إلا أن هــــــــذه  36

  (ثالثا).القرارات  يمكن للآمر بالصرف أن يتجاوزها بواسطة إجراء التسخير

    

                                                           

  . 111ص مرجع سابق، ،شلال زهير -  1
ر، بة للنشر، الجزائرحماني شريف، أموال البلديات الجزائرية، الاعتلال، العجز، التحكم الجيد في التسبير، دار القص -2

   .104ص ، 2003
 ،شهادة الماجستير في القانونمذكرة لنيل ، "وهم أم خيال:"تسمبال رمضان، إستقلالية الجماعات المحلية في الجزائر -  3

  .122ص  ،2009يزي وزو، لية الحقوق، جامعة مولود معمري، تك ،فرع "تحولات الدولة"
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  قبول دفع النفقةأولا :  

ذلـــــك فــــــي دفـــــع النفقـــــات وتحصــــــيل الإيـــــرادات و  إلـــــىمراقبـــــة المحاســـــب العمــــــومي  تهـــــدف 

فـــــــإذا كـــــــان ملـــــــف الإلتـــــــزام بالنفقـــــــة مطـــــــابق للقـــــــوانين والتنظيمـــــــات ، 1الأجـــــــال المحـــــــددة قانونـــــــا

إتمـــــام المرحلـــــة الأخيـــــرة مـــــن عمليـــــة الـــــدفع وذلـــــك بالمعمـــــول بهـــــا فـــــإن المحاســـــب العمـــــومي يقـــــوم 

ــــدفع ــــة ال ــــي حوال ــــه ف ــــغ المشــــار إلي ــــدفعو  بتســــديد المبل ــــالي تكــــون المراحــــل الخاصــــة  2أوامــــر ال وبالت

  .3ذ النفقة العمومية قد إنتهتبتنفي

  طبيعة عملية الدفع-/أ   

" يعـــــد الــــــدفع :المتعلـــــق بالمحاســـــبية العموميـــــة علـــــى  21-90مـــــن القـــــانون  22المـــــادة  تـــــنص

  تعتبر عملية الدفع:وعليه ، يتم بموجبه إبراء الدين العمومي" الإجراء الذي

  عملية قانونية : -)1

ـــــــة يجـــــــب أن يتحقـــــــق مـــــــن قانونيتهـــــــا وهـــــــو ةالمحاســـــــب العمـــــــومي لأيـــــــ قبـــــــل قبـــــــول       لا  نفق

ولقــــد وفــــق المشــــرع الجزائــــري فــــي هــــذه النقطــــة إلــــى حــــد ، ســــلطةلأيــــة يخضــــع فــــي هــــذا المجــــال 

يجــــة تــــواطئ المحاســــب ذات الأمــــر يقــــي مــــن الفســــاد الــــذي يمكــــن أن يحصــــل نتأن بعيــــد لكــــون 

  .4مر بالصرفالعمومي مع الآ

                                                           

 ،39تخرج، تخصص إدارة محلية، دفعة  مذكرة الجزائرية، الأموال العمومية في البلديات ييرتس ،عمارشفشوفي  -  1
  .29، ص2006 ،الجزائر المدرسة الوطنية للإدارة،

الأمر مع كافة الجوانب في حالة قبول تسديد الأمر بالدفع من طرف المحاسب العمومي وفي حالة توافق ذات  - 2
مر بالصرف ومن ثم فإن كل من طرف الآ، فإنه يتم وضع تأشيرة " قابل للدفع" على حوالة الدفع التي تم إعدادها القانونية

  .معاملة مالية لم يقترن بهذه التأشيرة تعتبر غير نافذة إلا في الحالات الإستثنائية التي حددها القانون كالحالات الإستعجالية
   . 32، ص ، مرجع سابقفرحاوي عبد القادر -  3
  .185ص ،، مرجع سابقياب ناديةت -  4
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  عملية مادية : -)2

ـــــــدائنالمحاســـــــب العمـــــــومي المخـــــــتص التأكـــــــد مـــــــن هو القـــــــانون علـــــــى أوجـــــــب       ـــــــذي  يـــــــة ال ال

الـــدائن أن يســـلم إلـــى المحاســـب علـــى النفقـــة، لهـــذا  حـــررت لـــه حوالـــة الـــدفع وهـــذا قبـــل دفـــع مبلـــغ

  .1مر بالصرفصال الدفع الذي بلغ له من طرف الآإي

حالــــة وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المحاســــب العمــــومي بهــــذه الوظيفــــة قــــد يــــتم التســــديد نقــــدا فــــي      

  .2رةبية والبردية في حالة المبالغ الكالمبالغ الخطيرة وعن طريق تحويل الحسابات البنكي

مـــــــرون بالصـــــــرف بإصـــــــدار الأوامـــــــر بالصـــــــرف والحـــــــوالات الآ يقـــــــوم جـــــــال الـــــــدفع :آ -)ب    

مـــــن كـــــل  )20إلـــــى  1(ليـــــوم الأول واليـــــوم العشـــــرين وإرســـــالها إلـــــى المحاســـــبين العمـــــوميين بـــــين ا

  .3شهر

ـــــدفع فـــــي أجـــــل أقصـــــاه رف و صـــــالمحاســـــبون العمـــــوميين أوامـــــر ال ولويحـــــ    أيـــــام  10حـــــولات ال

  .4من تاريخ إستلامها ويتم إحتسابها إبتداء من تاريخ إصدارها

وبـــــالعودة إلـــــى التشـــــريع الفرنســـــي فإننـــــا لا نجـــــد أي أجـــــل محـــــدد للمحاســـــب  فـــــي هـــــذا الصـــــدد    

ــــــإذ ــــــة ف ــــــة المالي ــــــى العملي ــــــه عل ــــــدر  االعمــــــومي لإنجــــــاز رقابت ــــــة ن أق ــــــة صــــــحيحة مــــــن الناحي النفق

     قــــــدر أن النفقــــــة غيــــــر صــــــحيحة قانونــــــا رفــــــض الــــــدفع ن م بالــــــدفع وإ وقــــــا أشــــــر عليهــــــا القانونيــــــة 

  . 5مر بالصرفار الرفض إلى الآوبلغ قر 

  حالة عدم قبول الدفعثانيا :        

عـــــدم مطابقــــــة ملـــــف الإلتـــــزام بـــــرفض إجـــــراء عمليـــــة الــــــدفع عنـــــد يقـــــوم المحاســـــب العمـــــومي     

بقــــرار رفــــض النفقــــة الملتــــزم بهــــا  صــــرفمــــر بالزم بهــــا وهــــذا بعــــد قيامــــه بــــإعلام الآالخاصــــة الملتــــ
                                                           

   . 185، صمرجع سابقياب نادية، ت-  1
  .163، ص عبد القادر ، مرجع سابقموفق  -  2
صله ة العمومية بعد أن يقفيما يخص الصفقات العمومية فإن المحاسب العمومي يمارس مهمة الرقابة على الصف -  3

  .مر بالصرف بعد مرورها على لجان الصفقات العمومية والمراقب الماليالملف من الآ
دفع النفقات وتحصيل يحدد أجال   06/02/1993المؤرخ في  46- 93لتنفيذي رقم من المرسوم ا 10و 02لمادة رقم ا-4

  .1993فيفري  10 بتاريخ الصادر ،ج.ر.ج.ح.د.ش ،المنعدمة القيمالتنفيذية وإجراء قبول  لبياناتاالإيرادات و 
  .159، ص محمد الصالح، مرجع سابق فنينش -  5
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وإمــــا  اكــــون الــــرفض مؤقتــــيكــــون أمــــام حــــالتين إمــــا أن نكــــر الأســــباب المبــــررة لــــذلك ، وهنــــا مــــع ذ

  .نهائياالرفض يكون  أن

 الرفض المؤقت للدفع : أ/

ـــــل صـــــر      ـــــات المحاســـــب العمـــــومي أن لا يقب ـــــا أو إن مـــــن واجب ـــــدفع يكـــــون معيب ف أي أمـــــر بال

ويكـــــون الـــــرفض المؤقـــــت للســـــماح  بهـــــا،الجـــــاري العمـــــل  لـــــوائح ناقصـــــا غيـــــر مطـــــابق للقـــــوانين وال

 مــــــــر بالصــــــــرف المرفــــــــوض مــــــــن طــــــــرف المحاســــــــبيح الأصــــــــحكملــــــــة أو تتللأمــــــــر بالصــــــــرف ب

  .1العمومي وفقا للقانون ثم يأمر بدفعها من جديد

مؤقــــت بواســــطة مــــذكرة الــــرفض موضــــوع إرســــال واحــــد ويســــتلزم القــــانون أن يكــــون الــــرفض ال    

  .2يشمل كل الأخطار ومبرراتها ويرسله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتصحيحه

  : الرفض النهائي للدفع /ب   

ـــــة للقـــــوانين         إذا لاحـــــظ المحاســـــب العمـــــومي أن الحـــــوالات تتضـــــمن أخطـــــاء أو أنهـــــا مخالف

ــــــة أو أن الملاوالأنظمــــــة المعمــــــول بهــــــا فــــــي مجــــــال المحا ــــــة بمــــــذكرة ســــــبة العمومي حظــــــات المدون

خـــــذ بعـــــين الإعتبـــــار يقـــــوم المحاســـــب العمـــــومي بإصـــــدار مـــــذكرة الـــــرفض النهائيـــــة ؤ الـــــرفض  لـــــم ت

  . 3تكون مرفقة بالحوالات موضوع الرفض النهائي ويبلغها إلى المجلس الشعبي المختص

علــــــى الســــــير الحســــــن خــــــول القــــــانون فــــــي هــــــذه الحــــــالات  للآمــــــر بالصــــــرف كونــــــه الســــــاهر     

والمضـــــطرد للمرافـــــق العامـــــة ولتلبيـــــة المصـــــلحة العامة،وســـــيلة أخـــــرى تمكنـــــه مـــــن تمريـــــر الامـــــر 

عمـــــلا بـــــنص  4بالصـــــرف رغـــــم رفـــــض المحاســـــب العمـــــومي هـــــذا مـــــا يعـــــرف بالتســـــخير المكتـــــوب

                                                           

  . 153، ص مرجع سابق ،موفق عبد القادر -1
كلية  تخصص قانون إداري، نيل شهادة الماستر في الحقوق،لمذكرة،  الرقابة على مالية البلدية، ،عبد اللطيفسي لوني -2

  .93، ص 2013-2012، بسكرة، رجامعة محمد خيض الحقوق و العلوم السياسية،
 . 94-93 ص ص ،نفسهمرجع ال -3
  .86 ص ،سابقالمرجع الرياض، العابد  -4
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ـــــــة 47المـــــــادة  ـــــــق بالحاســـــــبة العمومي ـــــــانون المتعل ـــــــك ومـــــــا حـــــــدود هـــــــذه ف ،1مـــــــن ق ـــــــتم ذل ـــــــف ي كي

  ؟الإمكانية

  : تجاوز للرقابةتسخير المحاسب العمومي :ثالثا  

مــــــن خلالـــــه يمكــــــن للآمــــــر بالصـــــرف أن يتجــــــاوز قــــــرار  ير إجـــــراء إســــــتثنائييعتبـــــر التســــــخ      

ويضـــــع بـــــذلك حـــــدا للرقابـــــة المحاســـــب العمـــــومي ، المتضـــــمن رفـــــض الـــــدفع  المحاســـــب العمـــــومي

ــــة أمــــر للمحاســــب العمــــومي لكــــي ينوتحــــت مســــؤوليته  مــــر بالصــــرف الآ يوجــــه بموجــــب  فــــذ عملي

فتبــــــرأ بــــــذلك ذمــــــة المحاســــــب  ذلــــــك تحــــــت مســــــؤوليتهو  2تنفيــــــذهاالقيــــــام بدفــــــع كــــــان قــــــد رفــــــض 

إذا إمتثــــــل  3علــــــق بالمحاســــــبة العموميــــــةمتال 21-90مــــــن القــــــانون  48العمــــــومي عمــــــلا بالمــــــادة 

يومـــــا وهـــــذا عمـــــلا  15للتســـــخير بعـــــد تقديمـــــه تقريـــــرا بـــــذلك إلـــــى الـــــوزير المكلـــــف بالماليـــــة خـــــلال 

المتعلـــــــق بـــــــإجراء تســـــــخير الآمـــــــرين  314-91 ن المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــممـــــــ 3بـــــــنص المـــــــادة 

  .4بالصرف للمحاسبين العموميين

المتعلـــــــــق  21-90رقـــــــــم انون مـــــــــن قــــــــالفقـــــــــرة الثانيــــــــة  48بـــــــــالرجوع إلــــــــى المـــــــــادة إلا أنــــــــه     

ر لنــــا صــــنجــــدها تحف نفهــــم مــــن خلالهــــا أن إجــــراء التســــخير لــــيس مطلقــــا   المحاســــبة العموميــــةب

    لات التالية:افي الح المتمثلةتسخير المحاسب العمومي و  لا يمكن فيهاالتي الحالات 

  ما عدا بالنسبة للدولة .عند عدم توفر الإعتمادات المالية  -

  .خزينة  عند عدم توفر الأموال في -

  . نعدام أداء الخدمةإعند  -
                                                           

"إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع المتعلق بالمحاسبة العمومية  21-90لقانون رقم من ا 47تنص المادة  -  1

  يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض" 
، لمدرسة الوطنية للإدارة، امذكرة نهائية الدراسة ،مليات الميزانية وعمليات الخزينة، عبولرواح محمد في هذا الشأنراجع -  2

 . 26ص  ،2006الأغواط  ،39ة دفعتخصص ميزانية ال 4السنة  التدريبات الميدانية،مديرية 
إذا امتثل المحاسب "حاسبة العمومية على مالمتعلق بال 21-90 قانون رقم فقرة الأولى من ال 48تنص المادة  -  3

وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط و الكيفيات  لمالية،العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية وا

  المحددة في التنظيم".
المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين   1991سبتمبر  7المؤرخ في  314-91تنفيذي رقم مرسوم  -  4

  .1991سبتمبر  18بتاريخ  الصادر ،43عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالعموميين،
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    .ع النفقة غير الإبرائيطاب-

ــــــةنعــــــدام تأشــــــيرة مراقبــــــة النفقــــــات الموظفــــــة أو تإ- ــــــك إ أشــــــيرة لجنــــــة الصــــــفقات المؤهل ذا كــــــان ذل

  منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.

مــــــر بالصــــــرف أن يتــــــوخى الدقــــــة فــــــي مــــــا ســــــبق يتضــــــح لنــــــا جليــــــا أنــــــه علــــــى الآمــــــن كــــــل      

بــــــالنواحي القانونيــــــة المتعلقــــــة  ملمــــــامحاســــــب العمــــــومي  كمــــــا يجــــــب أن يكــــــون علاقاتــــــه مــــــع ال

تاهـــــــات المواجهـــــــة مـــــــع المحاســـــــب العمـــــــومي والتـــــــي لا يـــــــدخل فـــــــي مى حتـــــــبالعمليـــــــات الماليـــــــة 

  .1قلة السير العادي لمختلف المصالحستؤدي إلى عر 

  

                                                           

  . 154، مرجع سابق ، ص عبد القادر موفق -  1
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  خلاصة الفصل

ــــى إلــــى أساســــا  المحاســــب العمــــومي تهــــدف الدولــــة مــــن خــــلال تكــــريس رقابــــة       المحافظــــة عل

ــــــــدفع أو التحصــــــــيل غيــــــــر القــــــــانونيوتجنــــــــب مســــــــؤولية  الجماعــــــــات المحليــــــــةمــــــــوال أ لا أن ن، إال

ـــــد أهمـــــل فكـــــرة تنظـــــيمالم ـــــز بخاصـــــية  شـــــرع  ق ـــــة تتمي ـــــا خاصـــــة أن الميزانيـــــة المحلي الرقابـــــة محلي

إلزاميـــــــة التـــــــوازن  بـــــــين الإيـــــــرادات والنفقـــــــات وهـــــــذا مـــــــا يصـــــــعب تحقيقـــــــه باعتبـــــــار أن الرقابـــــــة 

وكونهـــــا تبقـــــى رقابـــــة شـــــرعية  الممارســـــة علـــــى الإيـــــرادات  تبقـــــى محـــــدودة بالمقارنـــــة مـــــع النفقـــــات،

ــــة العمهــــدف منهــــلا يتعــــدى ال ليــــات الماليــــة دون البحــــث فــــي مــــدى ملائمتهــــا ا التحقــــق مــــن قانوني

مـــــع الأوضـــــاع الإقتصـــــادية المســـــتجدة خاصـــــة وأنـــــه مـــــن المبـــــادئ التـــــي تقـــــوم عليهـــــا المحاســـــبية 

بـــــل حتـــــى وإن قـــــام المحاســـــب العمـــــومي  الإقتصـــــادي علـــــى الواقـــــع القـــــانوني، هـــــو تغليـــــب الواقـــــع

دفع فــــإن مــــنح المشــــرع للآمــــر بالصــــرف ســــلطة إجــــراء بالمهــــام الرقابيــــة الموكلــــة إليــــه ورفــــض الــــ

التســــخير وإن كــــان غيــــر مطلــــق يبقــــى حجــــر عثــــرة أمــــام المحاســــب العمــــومي ويضــــع حــــدا نهائيــــا 

  للرقابة السابقة على المالية المحلية.

 



     

  

  

  

  

  الفصل الثاني

حفاظ على اللمفتشية العامة للمالية في قصور الأداء الرقابي ل

  مالية المحليةال
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عمــــت الرقابــــة الماليــــة الســــابقة علــــى ماليــــة الجماعــــات المحليــــة  برقابــــة الماليــــة لاحقــــة دُ         

ــــى إكتشــــاف الإنحرافــــات علــــى الخ طــــط المرســــومة بإعتبارهــــا مجموعــــة مــــن الإجــــراءات الهادفــــة إل

ــــــــد أســــــــبابها وطــــــــرق علاجهــــــــا ومواجهتهــــــــا والإســــــــتفادة مــــــــ ــــــــد التخطــــــــيط وتحدي ــــــــك عن ن كــــــــل ذل

ـــــــرار بصـــــــرف تُ للمســـــــتقبل، و  ـــــــة وإتخـــــــاذ الق ـــــــذ التصـــــــرفات المالي تخـــــــذ هـــــــذه الإجـــــــراءات عنـــــــد تنفي

ـــــــرا ـــــــات وتحصـــــــيل الإي ـــــــري لمجموعـــــــة مـــــــن النفق ـــــــي النظـــــــام الجزائ دات، وهـــــــي مهـــــــام  أوكلـــــــت ف

  المفمشية العامة للمالية موضوع دراستنا في هذا الفصل.الأجهزة الهامة نذكر منها 

أنشـــــــأت المفتشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة كهيئـــــــة تابعـــــــة لـــــــوزارة الماليـــــــة، تعمـــــــل تحـــــــت الســـــــلطة       

، مهمتهـــــــا الســـــــهر علـــــــى إتخـــــــاذ الإجـــــــراءات اللازمـــــــة والمخولـــــــة لهـــــــا قانونـــــــا 1اهـــــــالمباشـــــــرة لوزير 

 2فعليــــــاتــــــم إســــــتحداثها  ،ى المــــــال العــــــاملتحقيــــــق رقابــــــة ماليــــــة لاحقــــــة فعالــــــة قصــــــد الحفــــــاظ علــــــ

العامـــــــة المفتشـــــــية حداث المتضـــــــمن إســـــــت 53-80ولـــــــى مـــــــن المرســـــــوم رقـــــــم بموجـــــــب المـــــــادة الأ

نتيجـــــــة حتميـــــــة للتغيـــــــرات السياســـــــية التـــــــي ك، أعيـــــــد تنظيمهـــــــا فـــــــي أكثـــــــر مـــــــن مناســــــبة 3للماليــــــة

 19894 الدســـــــتورين علـــــــى إثـــــــر صـــــــدور التعـــــــديلات الدســـــــتورية  علـــــــى إثـــــــر  عاشــــــتها الجزائـــــــر

                                                           

1  -  DIDOUH Karimane, Le contrôle prealable des dépenses engagées, stage de quatriemme année, Ecole 

Nationnale D’administration, Alger 2003-2004, p 9.   
نشاء الوكالة إلى إد سعت الجزائر بعد أقل من سنة  فكرة المفتشية العامة للمالية كانت موجودة منذ الاستقلال فق إن -  2

يليها بعد ذلك صدور المرسوم  المتضمن انشاء الوكالة القضائية للخزينة، 198-63 رقم القضائية للخزينة بموجب القانون
التي تنص على وجود مديرية دارة المركزية لوزارة المالية و المتضمن تنظيم الإ 1971أكتوبر  19المؤرخ في  259- 71رقم 

  التي لم يكن لها نفس المهام الرقابية المنوطة بالمفتشية العامة للمالية، وقد شهد المرسوم التنفيذي رقمو  للتفتيش المالي
مسايرا بذلك النظام الفرنسي المكرس لرقابة المفتشية العامة ، 272- 08قم رها المرسوم التنفيذي ر عدة تعديلات آخ 80-53

وكذا القانون المغربي بموجب المرسوم الصادر سنة  1816مارس  25بصدور القرار المؤرخ في  1816للمالية منذ سنة 
  المتعلق بإختصاصات وتنظيم وزارة المالية 1978

 ،10عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش ،حداث مفتشية عامة للماليةإستضمن تي ،1980مارس  1مؤرخ في ال 53-80 مرسوم رقم - 3
  . 1980مارس  4بتاريخ  الصادر

بموجب ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،1989دستور المتضمن ، 1989فيفري  28في  المؤرخ ،18- 89رئاسي رقم مرسوم  -  4
  .1989مارس  01، صادر في 09
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ـــــــــم  وكـــــــــان آخرهـــــــــا صـــــــــدور، 19961و صـــــــــلاحيات لحـــــــــدد الم272-08المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رق

   2المفتشية العامة للمالية

ــــــي          ــــــة وبهــــــدف البحــــــث ف ــــــة ممارســــــة كيفي ــــــة المفتشــــــية العامــــــة للمالي ــــــى ميزاني ــــــة عل الرقاب

الإطــــــار التنظيمــــــي وجــــــب أولا التطــــــرق إلــــــى  هااتختصاصــــــاعــــــة إجومــــــدى ن الجماعــــــات المحليــــــة

ثـــــم كيفيـــــة ســـــير العمـــــل الرقـــــابي  (مبحـــــث أول)الهيكليـــــة الهيئـــــة مـــــن النـــــاحيتين البشـــــرية و لهـــــذه 

للمفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة مــــــن خــــــلال التطــــــرق إلــــــى المهــــــام الموكلــــــة إليهــــــا والوســــــائل القانونيــــــة 

  .(مبحث ثان)المتاحة للقيام بهذه الإختصاصات   

                                                           

دســــــــــــــــــتور ســــــــــــــــــنة المتضــــــــــــــــــمن ، 1996ســــــــــــــــــبتمبر  7المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي ، 483-96رئاســــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــم مرســــــــــــــــــوم  -1
المعــــــــدل و المــــــــتمم بموجــــــــب القــــــــانون رقــــــــم  1996ديســــــــمبر  07، الصــــــــادر بتــــــــاريخ 76عــــــــدد .ر.ج.ج.د.ش ج،1996

ــــــــي  02-03 ــــــــل  10المــــــــؤرخ ف ــــــــاريخ ، 25،ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــــدد 2002أفري ــــــــل  14الصــــــــادر بت ل عــــــــد، الم2002افري
، 63عـــــــــدد .ر.ج.ج.د.ش ج ،2008نـــــــــوفمبر  15، مـــــــــؤرخ  فـــــــــي 19-08المـــــــــتمم بموجـــــــــب القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم و 

مــــــــــارس  6مـــــــــؤرخ فـــــــــي  01-16، المعــــــــــدل و المـــــــــتمم بموجـــــــــب القـــــــــانون رقــــــــــم 2008نـــــــــوفمبر 16الصـــــــــادر بتـــــــــاريخ 
  .2016مارس  7، الصادر بتاريخ 14،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016

 ش ج.ر.ج.ج.د. يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ،2008سبتمبر  6مؤرخ في  272-08تنفيذي رقم مرسوم  - 2
  .2008سبتمبر  7الصادر بتاريخ  ،50عدد 
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  ولالمبحث الأ 

  ضمان حسن سير مهامهاللمالية تعثر المشرع في تنظيم المفنشية العامة ل

ــــــة هيئــــــة الدعامــــــة الأعــــــد التنظــــــيُ         ــــــدر مــــــا يكــــــون التنظــــــيم ساســــــية لهــــــيم الــــــداخلي لأي ا فبق

، لــــذلك فــــإن الحــــرص علــــى تــــدعيم 1فعــــالابقــــدر مــــا يكــــون عمــــل الهيئــــة ناجحــــا و متوازنــــا محكمــــا و 

ــــــة بالعنصــــــر البشــــــري الكــــــفء وهياكــــــل ذات تنظــــــيم محكــــــم هــــــ و وســــــيلة المفتشــــــية العامــــــة للمالي

تأديــــة رقابــــة فعالــــة تضــــمن الحفــــاظ علــــى العامــــة للماليــــة و  أساســــية لضــــمان حســــن ســــير المفتشــــية

  موال  المحلية.الأ

ـــــة  ،فعاليـــــة المهـــــام الرقابيـــــةفـــــي مـــــدى نجاعـــــة و  وعليـــــه فـــــإن البحـــــث      للمفتشـــــية العامـــــة للمالي

ـــــب ظفين لتنظـــــيم القـــــانوني للمـــــو يســـــتلزم منـــــا بالضـــــرورة البحـــــث فـــــي مـــــدى فعاليـــــة تنســـــيق ا (مطل

مـــــع المهـــــام الرقابيـــــة المنوطـــــة بالمفتشـــــية (مطلـــــب ثـــــان)  هـــــاهياكلل كـــــذا تنظـــــيم القـــــانونيو  أول)

  العامة للمالية.

  الأول المطلب

  التنظيم القانوني للعضوية في المفتشية العامة للمالية

  -تبعية لوزارة المالية-

وعلــــــى قــــــدراتهم العلميــــــة علــــــى تشــــــكيلة بشــــــرية مهمــــــة فــــــي إدارة أعمالهــــــا تعتمــــــد أيــــــة هيئــــــة      

والعمليــــة لبلــــوغ الأهــــداف المســــطرة، لــــذلك قامــــت المفتشــــية العامــــة للماليــــة كغيرهــــا مــــن الهيئـــــات 

، بوضــــع قــــانون أساســــي يبــــين وضــــعية العمــــل داخــــل مصــــالحها المركزيــــة والخارجيــــة التابعــــة لهــــا

ـــــــــع  ـــــــــى جمي ـــــــــع القطاعـــــــــات عل ـــــــــي مســـــــــت جمي ـــــــــرات الت ـــــــــانون والمتغي ـــــــــق هـــــــــذا الق بحيـــــــــث يتواف

                                                           

1
  .171فنينش محمد صالح، مرجع سابق، ص  -  
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ــــــا  أول) فــــــرع (يبــــــين نظــــــام التوظيــــــف المعتمــــــد داخــــــل هياكلهــــــا  ،1وياتالمســــــت والمناصــــــب العلي

  .ثان) فرع(المعتمدة داخل النظام الوظيفي للمفتشية العامة للمالية 

  الفرع الاول      

  لتوظيف داخل المفتشية العامة للماليةقانوني مزدوج لنظام 

بأســـــلاك خاصـــــة  عـــــن بـــــاقي الوظـــــائف ةالمفتشـــــية العامـــــة للماليـــــ ينفـــــرد التوظيـــــف داخـــــل        

ساســــــــــي الخــــــــــاص المتضــــــــــمن القــــــــــانون الأ 28-10منظمــــــــــة وفقــــــــــا للمرســــــــــوم التنفيــــــــــذي رقــــــــــم 

ـــــة ـــــالموظفين المنتمـــــين للأســـــلاك الخاصـــــة بالمفتشـــــية العامـــــة للمالي ـــــد الأســـــلاك 2ب ـــــم تحدي ـــــن ت ، أي

ــــة  ــــى أســــلاك  (أولا)،الخاصــــة بالمفتشــــية العامــــة للمالي ــــ مشــــتركةإضــــافة إل ــــاقي الهيئ ــــي مــــع ب ات ف

  (ثانيا).مختلف الوزارات 

  أولا : الأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية      

ـــــوزارات التـــــي تفتقـــــد إ مفتشـــــيات العامـــــةا للخلافـــــ       لـــــى قـــــانون خـــــاص يحكـــــم علـــــى مســـــتوى ال

ـــــــإن المف ،3موظفيهـــــــا ـــــــةتف ـــــــانون أساســـــــي خـــــــاص يحكـــــــم الأســـــــلاك  شـــــــية العامـــــــة للمالي ـــــــع بق تتمت

  في: 4سلاكتمثل هذه الأالتابعة لها وتالخاصة 

  سلك مفتشي المالية أ/        

ــــة        ــــى التــــوالي:  رتبــــة مفــــتش الماليــــة  ثلاثــــة رتــــببيضــــم هــــذا الســــلك مفتشــــي المالي وهــــم عل

ــــيس،  ــــة رئ ــــتش مالي ــــة مف ــــة، رتب ــــتش المالي ــــة مف ــــزوال، رتب ــــق ال ــــي طري ــــى وهــــي ف مــــن الدرجــــة الأول

                                                           

نيل شهادة مكملة من متطلبات الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، مذكرة  زطيطو حورية، - 1
  .90ص ،  2014-2013  رة،محمد خيضر، بسكص قانون إداري، قسم الحقوق، جامعة تخصالماستر في الحقوق، 

2
يتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين  ،2010جانفي  13المؤرخ في  28- 10رقم  يمرسوم تنفيذ -  
  .2010جانفي  29بتاريخ  صادرال ،5عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش سلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية،لأل

3
المعني  ة المباشرة  للوزيرالتفتيش تعمل تحت السلطة الرئاسيم للمراقبة و نها هيكل إداري دائأتعرف المفتشية العامة ب - 

تنظيم تضى القوانين المحددة لإختصاصات و وغالبا ما تدعى مفتشيات عامة تقوم بالصلاحيات المخولة اليها بمق بالأمر،
  .  ح المركزيةفمهام هذه المفتشيات تنحصر في المراقبة الداخلية للمصال ،ليهاإالوزارات التي تنتمي 

  ، مرجع سابق.  28-10من المرسوم التنفيذي رقم  3لمادة ا -  4
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ــــــا للشــــــروط المنصــــــوص عليهــــــا ضــــــمن المــــــ ــــــوظيفهم وفق ــــــتم ت ــــــذي  28ادة وي مــــــن المرســــــوم التنفي

تضــــــــمن القــــــــانون الاساســــــــي الخــــــــاص بــــــــالموظفين المنتمــــــــين للاســــــــلاك الخاصــــــــة بالمفتشــــــــية الم

  " يوظف ويرقى مفتشو المالية :كمايلي: 1العامة للمالية

مــــدة ســــنتين شــــحين الــــذين تــــابعوا تكوينــــا بنجــــاح لعلــــى أســــاس الشــــهادة مــــن بــــين المتر -1

ـــــل التن2( ـــــل بمعهـــــد تموي ـــــى الأق ـــــائي أو أي ) عل ـــــة أو معهـــــد الإقتصـــــاد الجمركـــــي و الجب مي

  مؤسسة تكوين عمومية أخرى مؤهلة،   

ـــين المترشـــحين الحـــائزين شـــهادة  -2  ـــارات مـــن ب ـــى أســـاس الإختب ـــق المســـابقة عل عـــن طري

  الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التالية: 

  العلوم الإقتصادية، -

  العلوم المالية،  -

  لإدارية ،                                                               القانونية وا العلوم -

  العلوم التجارية، -

ــــرار      ــــد الإقتضــــاء، بق ــــتمم قائمــــة الإختصاصــــات المــــذكورة أعــــلاه عن يمكــــن أن تعــــدل أو ت

  السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،ين الوزير المكلف بالمالية و مشترك ب

مــــن المناصــــب المطلــــوب شــــغلها، مــــن  ٪30ريــــق الإمتحــــان المهنــــي فــــي حــــدود عــــن ط-3

) ســــنوات مــــن الخدمــــة 5بــــين مفتشــــي الماليــــة مــــن الدرجــــة الأولــــى الــــذين يثبتــــون خمســــة (

 الفعلية بهذه الصفة،

ـــــي حـــــدود  -4 ـــــد التســـــجيل، ف ـــــار وبع ـــــى ســـــبيل الإختي ـــــوب  ٪ 10عل مـــــن المناصـــــب المطل

) ســـنوات مـــن الخدمـــة 10لـــى الـــذين يثبتـــون عشـــر(شـــغلها، مفتشـــو الماليـــة مـــن الدرجـــة الأو 

 الفعلية بهذه الصفة".   
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ويكـــــون نظـــــام الترقيـــــة بالنســـــبة لهـــــذه الرتـــــب، لصـــــفة مفـــــتش الماليـــــة، مفتشـــــوا الماليـــــة مـــــن      

الدرجــــــة الأولــــــى المرســــــمون الــــــذين تحصــــــلوا بعــــــد تــــــوظيفهم علــــــى شــــــهادة الماجســــــتير أو شــــــهادة 

  .1المذكورة أعلاه 28كورة في نص المادة معادلة لها في إحدى الإختصاصات المذ

كمــــــا يرقــــــى لصــــــفة مفــــــتش الماليــــــة رئــــــيس إمــــــا عــــــن طريــــــق الإمتحــــــان المهنــــــي للمفتشــــــون      

) ســــنوات مــــن الخدمــــة الفعليــــة بهــــذه الصــــفة، أو علــــى ســــبيل الإختيــــار 5الــــذين يثبتــــون خمــــس (

ـــــل فـــــي حـــــدود  ـــــوب شـــــغلها، ٪20بعـــــد التســـــجيل فـــــي قائمـــــة التأهي مفتشـــــوا  مـــــن المناصـــــب المطل

 . 2سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 10المالية الذين يثبتون 

    مفتشي العاميين للماليةالسلك ب/  

  لا يتم الإلتحاق بها إلا عن طريق التوظيف الداخلي.ويضم هذا السلك رتبتين و 

 رتبــــة مفــــتش عــــام للماليــــة تــــتم فيهــــا الترقيــــة إمــــا عــــن طريــــق الإمتحــــان المهنــــي، ويترشــــح-1   

ســـــنوات مـــــن الخدمـــــة الفعليـــــة بهـــــذه الصـــــفة أو  5لهـــــا مـــــن لهـــــم رتبـــــة مفـــــتش ماليـــــة رئـــــيس لمـــــدة 

  على سبيل الإختيار بالنسبة لمفتشي المالية الرؤساء.

رتبــــة مفــــتش عــــام للماليــــة خــــارج الصــــنف: فتــــتم ترقيتــــه إمــــا عــــن طريــــق الإمتحــــان المهنــــي -2   

الخدمــــــة الفعليــــــة بهــــــذه الصــــــفة، أو  ســــــنوات مــــــن 7بالنســــــبة للمفتشــــــين العــــــاميين الــــــذين يثبتــــــون 

ســـــنة مـــــن الخدمـــــة الفعليـــــة  15علـــــى ســـــبيل الإختيـــــار بالنســـــبة للمفتشـــــين العـــــامين الـــــذين يثبتـــــون 

  .3بهذه الصفة

يلـــــــزم المفتشـــــــون العـــــــامومن للماليـــــــة وقبـــــــل البـــــــدء بمهـــــــامهم  بـــــــأن يحلفـــــــوا ويـــــــؤدوا اليمـــــــين      

ببطاقــــــة تفــــــويض الوظيفــــــة التــــــي  القانونيــــــة أمــــــام مجلــــــس القضــــــاء المخــــــتص إقليميــــــا، ويــــــزودون

تشــــهد بهــــذه الصــــفة وتمــــنح المفتشــــون أثنــــاء ممارســــة وظــــائفهم حــــق إطــــلاع عــــام علــــى الوثــــائق 

                                                           

  .، مرجع سابق28-10رقم  يتنفيذمن المرسوم ال 29المادة  -  1
  فسه.نمرجع ال ،30المادة  -  2
3
  .المرجع نفسه، 37المادة  - 
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رجــــاع فتشــــية العامــــة للماليــــة، ويلزمــــون بإعلــــى مســــتوى مـــــــــختلف الهيئــــات الخاضــــعة لـــــــــرقابة الم

  .1هذه البطاقات إلى مسؤوليهم عند توقفهم عن العمل ولو بصفة مؤقتة

يلتــــــزم المفتشــــــون المــــــاليون فــــــي جميــــــع الأحــــــوال عنــــــد تنصــــــيبهم بمجموعــــــة مــــــن الإلتزامــــــات     

  نلخص أهمها في:   

إنجاز الأعمــال والمهــام المــــــوكلة لـــــه في إطــــار صلاحيــــات المفتشية العامة للمالية وبكل  -  

  موضوعية . 

ـل المهام المـــــتعلقة بالتــــدخلات المــــوكلة اليـــــهم في الآجـــــال إنــجاز كـــــــــاهزية و إبـــــداء الجــــ –

  المطلوبة. 

الحفاظ على السر المهني.                                                                 التكتم و  -

  .2إحترام قواعد وأخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة –

ـون المــــاليون باحترام مبــــدأ التــــنافي بين الوظائف، إذ تتنــــافى وظيفة المفتش المالي يلتزم المفتشـــــ -

سنوات  3أن راقبوها إلا بعد مرورمع ممارســـة أي تكــــــليف آخـــــر لــــدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم 

رقابة مؤسسة  دارة و/ أوبتداءا من تدخلهم الأخير، كما لا يجوز لهم قبول أية عهدة في مجلس اإ

  .  3أو أي كيان آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للماليةعمومية إقتصادية 

لا يـــــجوز لهم مــــــــراقبة هيئة سبق  وأن انتدبوا فيـــــها أو وضـــــعوا فيها فـــي وضعية خارج الإطار  -  

  .  4سنوات 3إلا بعد مرور 

  ركةثانيا: الأسلاك المشت       

الأســـــــلاك المشـــــــتركة فـــــــي مختلـــــــف الإدارات  وتتمثـــــــل فـــــــي ســـــــلك الإدارة العامـــــــة تتواجـــــــد        

  وكل سلك يضم كذلك مجموعة من الرتب. الأرشيف لك الإعلام الآلي، سلك التوثيق و س

  
                                                           

  ، مرجع سابق28-10قم ر  يتنفيذمن المرسوم ال ،4المادة  -  1
  ، المرجع نفسه.5المادة  -  2
  .نفسهمرجع ال ،8و 7المادة   -  3
  . نفسهمرجع ال،  9المادة  -  4
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  الفرع الثاني

  شية العامة للماليةفي المفت اـــــــــمناصب العليــــــال

للماليــــــة مجموعــــــة مــــــن المناصــــــب العليــــــا يمكــــــن حصــــــرها فــــــي تضــــــم المفتشــــــية العامــــــة        

ـــــــتش الجهـــــــوي  (أولا)،رئـــــــيس المفتشـــــــية العالمـــــــة للماليـــــــة  ـــــــا)، (المف ـــــــرق ثاني رؤســـــــاء البعثـــــــة والف

  .  (ثالثا)التفيشية 

  رئيس المفتشية العامة للمالية محدودية دور أولا:     

ــــا بمو       ــــإدارة المفتشــــية العامــــة للماليــــة رئيســــا معين جــــب مرســــوم رئاســــي يعمــــل تحــــت يخــــتص ب

ــــــة ــــــا للدول ــــــة علي ــــــة ويعــــــد هــــــذا المنصــــــب وظيف ــــــف بالمالي ــــــوزير المكل ــــــيس 1وصــــــاية ال ــــــف رئ ، يكل

  المتمثلة في:امة للمالية بمجموعة من المهام و المفنشية الع

الســـــــهر علـــــــى حســـــــن تنفيـــــــذ عمليـــــــات الرقابـــــــة التـــــــدقيق، التقيـــــــيم والخبـــــــرة المنوطـــــــة بالهياكـــــــل  -

  كلة للمفتشية العامة للمالية ويسهر على حسن سيرها.المركزية والجهوية المش

  ضمان إدارة وتسيير المستخدمين والوسائل بالمفتشية العامة للمالية. -

  ممارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. -

ســـــــطة أقســــــام الرقابـــــــة والتقــــــويم وعــــــن طريـــــــق المصــــــالح الخارجيـــــــة اممــــــارس إختصاصــــــات بو  -

  بعة للمفتشية.التا

  ثانيا: المفتش الجهوي للمالية       

يعـــــد منصـــــب المفـــــتش الجهـــــوي وظيفـــــة عليـــــا يســـــتند فـــــي تصـــــنيفها وتحديـــــد راتبهـــــا إلـــــى        

وظيفــــــــة مــــــــدير بــــــــإدارة مركزيــــــــة، يــــــــدير المفتشــــــــية الجهويــــــــة ويمــــــــارس الســــــــلطة الســــــــلمية علــــــــى 

ال بتنظــــيم وقيــــادة عمليـــــات يخــــتص فــــي جميــــع الأحــــو ، المســــتخدمين التــــابعين للمفتشــــية الجهويــــة

  .2الرقابة الموكلة إلى المفتشية الجهوية إلى نهايتها

                                                           

،يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية 2008سبتمبر  6المؤرخ في  273- 08من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -  1
  .2008سبتمبر  7بتاريخ ، الصادر 50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد العامة للمالية، 

  .نفسهمرجع ال ،8المادة  -  2
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      ةالفرقة التفتيشي رئيسالبعثة و  ثالثا:رئيس      

وظيفتــــــا رئــــــيس الفرقــــــة التفتيشــــــية ورئــــــيس البعثــــــة التفتيشــــــية المحــــــدثتان فــــــي  إن كــــــلا مــــــن     

ـــــــــــــي وظــــــائف العليـــــــا يســــــتند فالســــــالف الـــــــذكر، مــــــن ال 53-80مــــــن المرســـــــوم رقــــــم  25المــــــادة 

  .1وظيفة مدير بإدارة مركزية تصنيفها ودفع راتبها إلى

  أ/ رئيس الفرقة التفتيشية      

ــــدمج برتبــــة رئــــيس الفرقــــة التفتيشــــية مفتشــــوا الماليــــة مــــن الدرجــــة ثانيــــة الــــذين لهــــم ثــــلاث        ي

ت مــــــن الأقدميــــــة ســــــنوات مــــــن الأقدميــــــة علــــــى الأقــــــل بهــــــذه الصــــــفة أو الــــــذين لهــــــم ثمــــــان ســــــنوا

بالمفتشــــية العامــــة للماليــــة وهــــذا بعــــد تســــجيلهم فــــي قائمــــة التأهيــــل والــــذي يخــــتص رئــــيس الفرقــــة 

  .2التفتيشية  باعداد العمليات التي تجريها فرقته  والسهر على مراقبتها

  رئيس البعثة التفتيشية: ب/     

لهــــــم اقدميــــــة ثلاثــــــة  يوظــــــف رؤســــــاء الفــــــرق التفتيشــــــية مــــــن بــــــين المفتشــــــين العــــــامين الــــــذين     

ســــنوات مــــن الأقدميــــة بالمفتشــــية العامــــة للماليــــة وهــــذا بعــــد تســــجيلهم  8ســــنوات بهــــذه الصــــفة أو 

بهــــــا البعثــــــة فــــــي قائمــــــة التأهيــــــل، يتــــــابع تنظــــــيم كــــــل عمليــــــات الفحــــــص و المراقبــــــة التــــــي تقــــــوم 

  .3والسهر على إنجازهاالتفتيشية وتنشيطها 

توظيف وكــــــــذا مختلــــــــف المناصــــــــب العليــــــــا مــــــــن خــــــــلال إســــــــتقراء الشــــــــروط الخاصــــــــة بــــــــال     

المكرســـــــة قانونـــــــا والمســـــــيرة للمفشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة المنصوصـــــــة أعـــــــلاه  نســـــــتخلص بعـــــــض 

  النقائص التي تكبح السير الحسن لمهام المفتشية العامة للمالية نخلصها في :

                                                           

  ، مرجع سابق. 273- 08، المرسوم التنفيذي رقم 11المادة  -  1
، المفتشية العامة للمالية بين الرقابة والتقييم، مذكرة نهاية دراسة لنيل شهادة الدراسات العليا بن شيخ هشام وعمري مراد -  2

  .20، ص 1998 وطني للمالية،معهد اللا في المالية، فرع خزينة،
  .21، ص نفسهمرجع ال -  3
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ــــة  -1 ــــي المفتتبعي ــــا ف ــــالمناصــــب العلي ــــةشــــية العام ــــوزارة المالي ــــة ل يتضــــح    :ة للمالي

مــــن خــــلال كــــل الصــــلاحيات الواســــعة والمهمــــة  الممنوحــــة لــــرئيس المفتشــــية العامــــة للماليــــة  ليــــاج

، الــــذي يصــــدر القــــرارات 1إلــــى أن الــــدور الرئيســــي والفعلــــي يبقــــى دائمــــا للــــوزير المكلــــف بالماليــــة

، وهـــــذا مـــــا 2وعلـــــى الـــــرئيس تنفيـــــذها بـــــالرغم مـــــن أن موقعهـــــا القـــــانوني كـــــان محـــــل نـــــص خـــــاص

ـــــف يحـــــد مـــــن اســـــتقلالية الم ـــــة المكل ـــــة أداء المهـــــام الرقابي ـــــل مـــــن فعالي ـــــة ويقل فتشـــــية العامـــــة للمالي

  بها.

كمــــــا أن تبعيـــــــة نظـــــــام التوظيــــــف لـــــــوزارة الماليـــــــة بصـــــــفة عامــــــة والـــــــوزير الماليـــــــة بصـــــــفة        

خاصــــة يــــؤدي إلــــى تقــــزيم دورهــــا الفعلــــي فــــي مراقبــــة وزارة الماليــــة والمصــــالح التابعــــة لهــــا، ويــــؤثر 

أن المشــــروع  المــــالي والعــــاملين فيــــه يســــيرون فــــي الإتجــــاه المرســــوم  علــــى دورهــــا فــــي التأكــــد مــــن

  .3والبحث عن الإنحرافات والأخطاء  ومعالجتها ومنع الفساد والتلاعب بالمال العام

تحصر  المهام الموكلة لمفتشي المالية:و  حتما لا تتماشىصات صتخإعتماد  -2     

صات، التي عامة للمالية في بعض التخصشية الصات المشروطة للإلتحاق بأسلاك المفتالتخص

تدور حول التكوين في المجلات المالية والإقتصادية أو العلوم القانونية والإدارية، غير أن هذه 

التخصصات إذا وجهناها بمجالات تدخل المفتشية العامة للمالية نجدها لا تف بالغرض المطلوب، 

التقنيات الخاصة كتقييم السياسات العمومية لا سيما عندما تقوم بفحص وضعيات تتميز بنوع من 

   .4الخاصة بالإنجازات الكبرى التي تتطلب تخصصات أخرى

ــــا: إ -3 ــــف المنصــــوص عليهــــا قانون ــــي لطــــرق التوظي مــــن تنــــوع تنعــــدام التكــــريس الفعل

ــــة، إلا أنــــه التوظيــــف حيــــث النصــــوص القانونيــــة طــــرق  مــــن داخــــل جهــــاز المفتشــــية العامــــة للمالي

                                                           

، 15، يحدد صلاحيات وزير المالية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1995فيفري  15المؤرخ في  54-95مرسوم تنفيذي رقم  -  1
  . 1995مارس  19الصادر في 

  .177-176 ص فنينش محمد صالح، مرجع سابق، ص -  2
  .52نجيب ، مرجع سابق، ص  جيري -  3
  . 243، مرجع سابق، ص أحمدويقات س -  4
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هــــي وســــاطة المدرســــة  ظيــــفو حيــــدة المعتمــــدة فــــي التو ى الطريقــــة الوالعمليــــة تبقــــ الناحيــــة الواقعيــــة

يــــــة لــــــلإدارة وهــــــذا مــــــالا يتوافــــــق بالضــــــرورة مــــــع إختصاصــــــات المســــــندة للمفتشــــــية العامــــــة الوطن

  .1 للمالية

  المطلب الثاني

  للمفتشية العامة للماليةاللامركزي التنظيم الهيكلي 

م هيكلــــــي خــــــاص للمفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة وذلــــــك ســــــعت الجزائــــــر إلــــــى إعتمــــــاد تنظــــــي        

بتنظيمهـــــا علـــــى المســـــتويين المركـــــزي والجهـــــوي قصـــــد تغطيـــــة شـــــاملة لمهامهـــــا علـــــى الجماعـــــات 

المحليــــــة خاصــــــة  وعلــــــى مختلــــــف القطاعــــــات الخاضــــــعة لرقابتهــــــا عامــــــة بهــــــدف الــــــتمكن مــــــن 

  ات. الإطلاع على كيفية تسيير هذه المصالح  ومدى إحترامها للقوانين والتنظيم

ولإظهــــار مــــدى مســــاهمة هــــذا التنظــــيم فــــي تحقيــــق رقابــــة ماليــــة فعالــــة خاصــــة علــــى المســــتوى     

ثــــــم البحــــــث فــــــي تنظــــــيم ول) (فــــــرع أ المحلــــــي وجــــــب التطــــــرق إلــــــى تنظــــــيم الهياكــــــل المركزيــــــة

  (فرع ثان).   جهويةالهياكل ال

                                                           

1
  .117سابق، ص المرجع الزطيطو حورية، 
� ھذا ا	��ن  را�� - 
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  الفرع الأول

  مركزيةــاكل الــــهيــال 

ة للمفتشــــية العامــــة للماليــــة لأحكـــــام المرســــوم التنفيــــذي رقـــــم    يخضــــع تنظــــيم الهياكــــل المركزيـــــ     

علـــــى مجموعـــــة مـــــن  1المتضـــــمن  تنظـــــيم الهياكـــــل المركزيـــــة للمفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة 08-273

هياكــــــل الدراســــــات، و  ( ثانيــــــا )الوحــــــدات العمليــــــة ،  ( أولا )هياكــــــل الرقابــــــة، التــــــدقيق والتقيــــــيم 

        .)ثالثا(  الإدارة والتسييرو  التقييس

  أولا: هياكل الرقابة والتدقيق والتقييم    

تـــــــــــــــــــوكل مهمــــــــة الـــــــــــــرقابة، التـــــــــــدقيق، التقيــــــــيم والخبــــــــــــرة المنوطــــــــة بالمفتشــــــــية لــــــــــــــــــمراقبين     

ـــــــــةع ـــــــــيين للـــماليــــــــ موضــــــــوعيين تحــــــــت ســــــــلطة رئــــــــيس المفتشــــــــية العامــــــــة للماليــــــــة وعــــــــددهم  امـــــ

ويتولــــــون القيــــــام بمجموعــــــة مــــــن المهــــــام  ســــــون اختصاصــــــات علــــــى عــــــدة قطاعــــــات، يمار 2ربعــــــةأ

   المتمثلة في:و  3المحددة قانونا

  قتراح البرامج الرقابية القطاعية.إ -

ـــــات - ـــــأطير ومتابعـــــة عملي ـــــرة و  ت ـــــيم والخب ـــــدقيق والتقي ـــــة والت ـــــي الرقاب الاشـــــراف عليهـــــا، والمنفـــــذة ف

  إطار البرنامج أو خارجه.

  كرات المنهجية للتدخل و كذا التقارير التي تعرض عليهم .المصادقة على المذ -

  السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية. -

  إعداد الحصائل والتلخيصات القطاعية الدورية. -

         4إنجاز كل دراسة وتحليل لملفات خاصة موكلة للمفتشية العامة للمالية. -

                                                           

  ، مرجع سابق. 273- 08مرسوم تنفيذي رقم  -  1
  .المرجع نفسه ،5المادة  -  2
  نفسه.مرجع ال ،6المادة  -  3
   المرجع نفسه.،7المادة  -  4
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  الوحدات العمليةثانيا:     

  دارة مديري البعثات.رق الرقابة مكلفون بالتفتيش تحت إيختص بإدارة ف     

 يــــــدير فــــــرق الرقابــــــة مكلفــــــون بــــــالتفتيش محــــــدد عــــــددهم بثلاثــــــين، أ/المكلفــــــون بــــــالتفتيش:      

ـــــــة ـــــــات الرقاب ـــــــة لهـــــــم عملي ـــــــات الموكل يخـــــــتص بتحضـــــــير  1ويمارســـــــون تحـــــــت إدارة مـــــــديري البعث

لـــــى الفرقـــــة، ينظمهـــــا، يتابعهـــــا، يقودهـــــا ويكلـــــف خصوصـــــا بضـــــمان تحضــــــير الرقابـــــة المســـــندة إ

أعمــــــال الفرقــــــة، تنظيمهــــــا وتنســــــيقها، تقــــــديم الإقتراحــــــات المتعلقــــــة بقــــــوام ومــــــدة ومنــــــاطق تــــــدخل 

ـــــيش، الســـــهر  ـــــات التفت ـــــين هيئ ـــــع المهـــــام ب ـــــة ســـــير الأعمـــــال وتوزي ـــــة مراقب المفتشـــــية العامـــــة للمالي

قابـــــة المفتشــــية العامــــة للماليـــــة وهــــذا وفقــــا لمـــــا تــــم تنظيمـــــه علــــى إحتــــرام القواعـــــد العامــــة لتنفيــــذ ر 

  .  2من ذات المرسوم  13ضمن المادة 

ـــــاتب/      ـــــديرو البعث ـــــى ضـــــمان الســـــير الحســـــن والفعـــــال م ـــــة أساســـــا إل :  تهـــــدف هـــــذه الوظيف

للمهــــــام الرقابيــــــة للمفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة إذ يخــــــتص مــــــديرو البعثــــــة  أساســــــا بــــــاقتراح عمليــــــات 

دات العمليـــــــة التابعـــــــة للهياكـــــــل المركزيـــــــة ويحـــــــددها ويؤطرهـــــــا ويـــــــنظم ويقـــــــود إلـــــــى الرقابـــــــة لوحـــــــ

ــــف بهــــا كمــــا يضــــمن تنســــيقا قطاعيــــا مــــع جميــــع الهياكــــل الجهويــــة  النهايــــة عمليــــات الرقابــــة المكل

شـــــغال المهمـــــات وتنظيمهـــــا وتنســـــيقها، إقتـــــراح أللمفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة كمـــــا يخـــــتص بتحضـــــير 

بعمليــــات الرقابـــــة  كمـــــا مـــــن شــــأنها القيـــــام بمجموعـــــة مـــــن المهـــــام  الوحــــدات العمليـــــة التـــــي تتكفـــــل

، 3الســـــالف الـــــذكر 273-08مـــــن المرســـــوم التفيـــــذي رقـــــم  10وفقـــــا لمـــــا تضـــــمنته أحكـــــام المـــــادة 

  هذا ويلتزم المفتشون بالقيام بما يلي:

  تجنب كل تدخل تسيير الإدارات والهيئات التي تجري مراقبتها. -

  السر المهني. المحافظة في كل الظروف على -

  القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة. -

                                                           

  .سابق، مرجع  273- 08مرسوم تنفيذي رقم ، 12المادة  -  1
   .نفسهمرجع ال، 13 ادةفي هذا الشأن الم راجع -  2
  المرجع نفسه. ،11و 10في هذا الشان المواد  راجع -  3
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ـــــة والســـــلبية للتســـــيير  - ـــــواحي الإيجابي ـــــى الن ـــــاتهم مـــــع الإشـــــارة إل ـــــابي عـــــن معاين ـــــر كت    تقـــــديم تقري

  .1الذي تمت مراقبته

  التسييروالتقييس والإدارة و  ثالثا: هياكل الدراسات       

العامــــــة للماليــــــة ،عــــــلاوة عــــــن الهياكــــــل العمليــــــة الســــــالف ذكرهــــــا هياكــــــل تضــــــم المفتشــــــية        

  للدراسات والتقييس والإدارة والتسيير منظمة في شكل مديريات.

ــــل و أ/ مدي        ــــرامج والتحلي ــــة الب ــــة رؤســــاء دراســــات، التلخــــيصري ــــة ثلاث : تضــــم هــــذه المديري

ـــــــــف بالت ـــــــــيس دراســـــــــات مكل ـــــــــالبرامج والتلخـــــــــيص، رئ ـــــــــف ب ـــــــــل وجمـــــــــع رئـــــــــيس دراســـــــــات مكل حلي

ــــــــيس دراســــــــات  ــــــــات ورئ ــــــــارير، حفظهــــــــا و المعطي ــــــــا بمتابعــــــــة التق ــــــــإقتراح مكلف أرشــــــــفتها، وتهــــــــتم ب

ـــــة  ـــــرامج الرقاب ـــــذ ب ـــــة الضـــــرورية لتنفي ـــــات والفـــــرق التقني ـــــب البعث ـــــدخلات وتركي ـــــومي للت وتحضـــــير ي

الســـــنوية، كمـــــا تهـــــتم أيضـــــا بصـــــياغة التقـــــارير المهمـــــة وضـــــمان نقلهـــــا إلـــــى الهيئـــــات والمصـــــالح 

ــــة با ــــات الإحصــــائية مــــن أجــــل تحســــين عمــــل المعني ــــائق والمعطي ــــل كــــل الوث ــــة، دراســــة وتحلي لرقاب

المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة، كمــــــا تقــــــوم بالســــــهر علــــــى تنفيــــــذ كــــــل الأعمــــــال الداخلــــــة فــــــي مجــــــال 

  ختصاصها.إ

ــــي:  ب/  تضــــم كــــل مــــن رئــــيس دراســــات مكلــــف مديريــــة المنــــاهج والتقيــــيس والإعــــلام الآل

  دراسات مكلفا بمتابعة التقارير وحفظها وأرشفتها. بالمناهج  والتقييس وكذا رئيس

ــــــة ادارة الوســــــائل: ج/  ــــــة ادارة الوســــــائل مــــــن  مديري ــــــة أتتكــــــون مديري ربعــــــة مــــــديريات فرعي

ــــــة  ــــــة والمحاســــــبة، المديري ــــــة للميزاني ــــــة الفرعيــــــة للمســــــتخدمين ،المديريــــــة الفرعي تتمثــــــل فــــــي المديري

وتخـــــــتص بالمهـــــــام  2ن وتحســـــــين المســـــــتوىالفرعيـــــــة للوســـــــائل العامـــــــة والمديريـــــــة الفرعيـــــــة للتكـــــــوي

  التالية:

  دراسة وتهيئة كل النصوص واللوائح المتعلقة بتنظيم وتسير وسائل المفتشية. -

                                                           

  .96سابق، ص المرجع الزطيطو حورية،  -  1
  ، مرجع سابق.273- 08، من المرسوم التنفيذي رقم  16راجع  في هذا الشأن المادة  -  2
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  دراسة وتحضير برنامج التكوين وتحسين المستوى لدى المستخدمين. -

  إجراء التحليل الشامل لكل اعمال المفتشية. -

  ت التفتيشية.تسير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المهما -

  تنفيذ ميزانية المفتشية. -

  .1تسيير وظائف ومستخدمي المفتشية -

ــــيس دراســــات الإ       ــــين بدراســــات ،كمــــا يجــــوز كــــذلك لكــــل مــــدير ويجــــوز لكــــل رئ ســــتعانة بمكلف

  .2ربعةفي كلا الحالتين عددهم الأالإستعانة برؤساء المكاتب شرط ألا يتجاوز 

  الثاني لفرعا

  المحليةمالية ة العامة للمالية لا تغطي رقابة المصالح خارجية للمفتشي

يمتـــــد نشـــــاط المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة إلـــــى جميـــــع  القطاعـــــات علـــــى التـــــراب الـــــوطني لـــــذا       

المحلــــي وهــــي المفتشـــــيات لتفعيــــل هـــــذه الرقابــــة علــــى المســـــتوى وجــــب العمــــل علــــى إيجـــــاد تقنيــــة 

  .3الجهوية

فتشــــــــية العامــــــــة للماليــــــــة الهيئــــــــات اللامركزيــــــــة يقصــــــــد بالمصــــــــالح الخارجيــــــــة التابعــــــــة للم      

الدائمــــة المتواجــــدة إقليميــــا علــــى مســــتوى التـــــراب الــــوطني، حيــــث تمثــــل المفتشــــية العامــــة للماليـــــة 

علــــى المســــتوى الجهــــوي فــــي صــــلاحيات محــــدودة تقــــوم بمهــــام فــــي مجــــال الرقابــــة والتقــــويم عــــن 

الإحتياجــــــــات  طريــــــــق وحــــــــدات متنقلــــــــة ســــــــواءا علــــــــى شــــــــكل فــــــــرق أو بعثــــــــات تفتيشــــــــية حســــــــب

، وقــــــد تمــــــت هيكلــــــة هــــــذه المصــــــالح الخارجيــــــة للمفتشــــــية 4ومتطلبــــــات البرنــــــامج الســــــنوي للتــــــدخل

والــــــذي يحــــــدد تنظــــــيم المفتشــــــيات  274-08العامــــــة للماليــــــة بموجــــــب المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 

                                                           

  .97زطيطو حورية، مرجع سابق، ص -  1
  ، مرجع سابق.273-08من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -  2
  .46نجيب ، مرجع سابق، ص جيري  -  3
لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الإدارة والمالية،  مذكرةملياني عبد الرحمان محمد، المفتشية العامة للمالية،  -  4
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يحـــــــدد ، 10شـــــــكل مفتشــــــيات جهويــــــة يبلــــــغ عــــــددها علــــــى  1الجهويــــــة للمفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة

تقــــــع مقراتهــــــا بالولايــــــات التاليــــــة:  2مــــــي  بقــــــرار مــــــن الــــــوزير المكلــــــف بالماليــــــةإختصاصــــــها الإقلي

ــــــة  ــــــاس، عنابــــــة، قســــــنطينة، مســــــتغانم، ورقل ــــــزي وزو، سطيف،ســــــيدي بلعب الأغــــــواط، تلمســــــان، تي

.يـــــدير كـــــل مفتشـــــية جهويـــــة مفـــــتش جهـــــوي يمـــــارس ســـــلطة ســـــلمية علـــــى المســـــتخدمين  3ووهـــــران

  ن بالتفتيش.لفيلى جانب المكالتابعيين للمفتشية الجهوية ا

إنطلاقــــا مـــــن هـــــذا التقــــديم للتنظـــــيم الهيكلـــــي يظهـــــر أن التكــــريس لفكـــــرة لامركزيـــــة هياكـــــل         

الجماعـــــــات  المفتشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة أمـــــــر فـــــــي غايـــــــة الأهميـــــــة للحفـــــــاظ وحســـــــن ســـــــير مـــــــال

تكمـــــــن أساســـــــا فـــــــي الضـــــــعف وعـــــــدم المحليـــــــة، إلا أن هـــــــذا التنظـــــــيم تعتريـــــــه بعـــــــض النقـــــــائص 

ا يمكـــــن وهـــــذا مـــــ 4ل الماديـــــة والبشـــــرية  وضـــــخامة وتعـــــدد وتعقـــــد الإختصاصـــــاتتناســـــب الوســـــائ

  :لخيصه في النقاط التاليةت

  قلة عدد المفتشين على المستوى المحلي أولا:     

مجــــــــــال تــــــــــدخل المفتشــــــــــيات الجهويــــــــــة واســــــــــع جــــــــــدا ويتطلــــــــــب إمكانيــــــــــات بشــــــــــرية إن         

لمتواجـــــدين علـــــى المســـــتوى  المحلـــــي وواســـــعة لكـــــن بالمقابـــــل نلاحـــــظ قلـــــة عـــــدد المفتشـــــين ا هامـــــة

ــــــي لا يتجــــــاوز  ــــــى المســــــتوى المحل مكلفــــــا بــــــالتفتيش  60إذ نجــــــد أن عــــــدد القــــــائمين بــــــالتفتيش عل

ــــــل حــــــوالي  ــــــى المســــــتوى المركــــــزي، ممــــــا يؤكــــــد عــــــدم تكــــــافؤ  70مقاب ــــــام بالمهــــــام عل ــــــتش للقي مف

ـــــة مـــــ ـــــى مســـــتوى المصـــــالح المركزيـــــة للمفتشـــــية العامـــــة للمالي ـــــات الموضـــــوعة عل ن جهـــــة الإمكاني

                                                           

، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية       2008سبتمبر  6المؤرخ في  274- 08تنفيذي رقم سوم مر  -  1
  .2008سبتمبر  7بتاريخ  ، الصادر50عدد  ج.ر.ج.ج.د.شوصلاحياتها،

ية وإختصاصتها الإقليمية، ، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمال1999جانفي  2قرار وزاري مؤرخ في  -  2
  . 1999جانفي  20، الصادر بتاريخ 4عدد ج.ر.ج.ج.د.ش 

  ، مرجع سابق.274-08من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -  3
 ، ص2002، العدد الأول، مجلة الفكر البرلماني " الجماعات المحلية بين القانون والممارسة"، دريوش مصطفى، - 4

  . 100- 91ص 



  قصور الأداء الرقابي للمفتشية العامة للمالية في الحفاظ على المالية المحلية        الفصل الثاني

 

61 

 

مــــن الأعمــــال التفتيشــــية      ٪ 80والمــــديريات الجهويــــة مــــن جهــــة أخــــرى مــــع مراعــــاة أن اكثــــر مــــن 

  .1أو الأعمال المقررة في البرنامج السنوي تنجز على مستوى المديريات

  لكل مديرية جهوية  واسعإختصاص إقليمي  ثانيا:     

ــــامج       ــــذ البرن ــــى تنفي ــــادرة عل ــــر ق ــــك وهــــذا الإتســــاع يجعلهــــا غي ــــال ذل المســــطر مــــن قبلهــــا ومث

ــــامج الســــنوي لســــنة  ــــث اضــــطرت إلــــى التخلــــي وإغــــلاق عمليــــات رقابيــــة مهمــــة،  1998البرن حي

كــــل ذلـــــك يشـــــكل دلـــــيلا علـــــى عـــــدم إمكانيــــة المفتشـــــية أو قـــــدرتها علـــــى تنفيـــــذ البرنـــــامج الســـــنوي 

 ، فهـــــــذا الإمتـــــــداد اللامركـــــــزي يســـــــتلزم الرفـــــــع مـــــــن الوســـــــائل البشـــــــرية 2٪100لتـــــــدخلها بنســـــــبة 

حتـــــى لا تشــــــكل عائقـــــا أمــــــام تطـــــور هــــــذه الهيئــــــة والـــــذي لا يغطــــــي المجـــــال الإقليمــــــي المحــــــدد  

  ضمن نشاطها في القرار الوزاري السالف الذكر.   

   ثالثا: عدم إنتظام الرقابة على البلديات    

تخضـــــــع البلـــــــديات والولايـــــــات فـــــــي الجزائـــــــر علـــــــى هـــــــذا الاســـــــاس إلـــــــى رقابـــــــة المفتشـــــــيات     

ــــديات تتميــــز بعــــدم الإنتظــــام نظــــرا  الجهويــــة إلا أن العمــــل الرقــــابي لهــــذه  لكــــونالرقابــــة علــــى البل

المــــديريات يخضـــــع أولا للبرنــــامج المســـــطر مـــــن طــــرف وزيـــــر الماليـــــة والمفتشــــية العامـــــة للماليـــــة 

ـــــا علـــــى بعـــــض البلـــــديات  ـــــا أو كلي ـــــة جزئي ـــــات العمليـــــات المالي ـــــد يتضـــــمن رقاب ـــــم فإنـــــه ق ومـــــن ث

ــــاءا  ــــة بن ــــي فقــــط، كمــــا يخضــــع للرقاب ــــات التحــــري مــــن أطــــراف خارجيــــة كالشــــكاوي الت ــــى طلب عل

  .3تقدم من طرف أعضاء من المجلس الشعبي البلدي

                                                           

1
  .118ور��، �ر�� ���ق، صزط�طو  � - 

  .199فنينش محمد صالح، مرجع سابق، ص -  2
  .161عبد القادر ، مرجع سابق، صموفق  -3
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  المبحث الثاني

  فعالية الإنفاق العامرقابة المفتشية العامة للمالية لا تقيس 

دعامـــــة أساســـــية للحفـــــاظ علـــــى ماليـــــة الجماعـــــات المحليـــــة اليـــــة المفتشـــــية العامـــــة للمتشـــــكل       

، 1وفقــــا لبرنــــامج ســــنوي لمــــال العــــام قياســــا للمهــــام الرقابيــــة والإخباريــــة التــــي تقــــوم بهــــاكجــــزء مــــن ا

لــــذا فــــإن تــــدعيم هــــذه الهيئــــة بوســــائل قانونيــــة عمليــــة لتــــولي هــــذه المهــــام ضــــرورة حتميــــة لتحقيــــق 

  النجاعة في الأداء.

ـــــة        ـــــه فـــــإن البحـــــث فـــــي إختصاصـــــات المفتشـــــية العامـــــة للمالي ـــــب أولوعلي  يســـــتلزم  )( مطل

بالضــــــرورة التطــــــــرق إلــــــى الإجــــــراءات والوســــــائل القانونيــــــة  المعتمــــــدة للقيــــــام بالعمليــــــات التفتيشــــــة       

  .( مطلب ثان)

  المطلب الأول

  لمفتشية العامة للماليةالرقابية لمهام ال

ظلـــــــت المفتشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة جهـــــــازا رقابيـــــــا حصـــــــريا منـــــــذ تأسيســـــــها  الفعلـــــــي ســـــــنة        

الســـــــالف الـــــــذكر وحتـــــــى نهايـــــــة الثمانينـــــــات،  53-80التنفيـــــــذي رقـــــــم  بموجـــــــب المرســـــــوم 1980

ولكـــــن التطـــــورات التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر فـــــي تلـــــك المرحلـــــة أدت إلـــــى ظهـــــور مفـــــاهيم ومعطيـــــات 

جديـــدة تطلبــــت تطـــور أجهــــزة الدولـــة ووظائفهــــا بمــــا فـــي ذلــــك جهـــاز المفتشــــية العامـــة للماليــــة، مــــا 

المحــــــــــــدد  78-92 لتنفيــــــــــــذي رقــــــــــــمأدى إلــــــــــــى صــــــــــــدور عــــــــــــدة مراســــــــــــيم مــــــــــــرورا بالمرســــــــــــوم ا

ـــــة ـــــذي رقـــــم 2لإختصاصـــــات المفتشـــــية العامـــــة للمالي ـــــذي يؤهـــــل  79-92، وكـــــذا المرســـــوم التنفي ال
                                                           

يقوم الوزير المكلف بالمالية في بداية كل سنة بتحديد برامج عمل يراعي فيها طلبات أعضاء الحكومة والمجالس  -  1
سبق  في شية العامة للمالية يكون على أساس إختيار مالمفتلوطني وبذلك فإن برنامج عمل المحلية و المجلس الشعبي ا

زغدود إلى ضيع معينة تتم مراقبتها على أساس المعلومات المتوفرة . للتفصيل عد في هذا الشأن بداية السنة لقضايا وموا
   .145،ص 2008المالية العامة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، علي، 

، يحدد إختصاصات المفتشية العامة للمالية، 1992فيفري  22المؤرخ في  78-92وم تنفيذي رقم مرس -  2
  .1992فيفري  26، الصادر بتاريخ 15عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش
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ـــــة الإقتصـــــادية ـــــة للتقـــــويم الإقتصـــــادي للمؤسســـــات العمومي وكـــــان آخرهـــــا  1المفتشـــــية العامـــــة للمالي

إســــــتوجبت ، 2المحــــــدد لصــــــلاحيات المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة 272-08المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 

إســــــتحداث مهــــــام جديــــــدة للمفتشــــــية العامــــــة  (فــــــرع أول)إضــــــافة للمهــــــام الأصــــــلية المنوطــــــة بهــــــا 

  . (فرع ثان)للمالية 

 الأول الفرع

  المهام الأصيلة للمفتشية العامة للمالية

تعـــــرف المهـــــام الأصـــــلية للمفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة علـــــى أنهـــــا تلـــــك الإختصاصـــــت الموكلـــــة      

ــــي للمفتشــــية العامــــة للماليــــة ويمكــــن تصــــنيفها الــــى رقابــــة والمســــندة اليهــــا منــــذ  أول تكريســــها الفعل

  التدقيق والمحاسبية (أولا) ومهمة الدراسات والخبرات (ثانيا).

  التدقيق: مهمة الرقابة و أولا     

تــــــــدقيق، التفتـــــــــيش والمتابعــــــــة والملاحظـــــــــة والتحقــــــــق مـــــــــن الإســـــــــتعمال يقصــــــــد بالرقابـــــــــة وال     

لماديــــــــة والماليــــــــة، ارد البشــــــــرية والاســــــــتغلال الأمثــــــــل لكــــــــل الإمكانيــــــــات االعقلانــــــــي لكافــــــــة المــــــــو 

ين لجميـــــــع الوســـــــائل والوثـــــــائق والحســـــــابات، وإحتـــــــرام القـــــــوانين والتنظيمـــــــات والإســـــــتخدام الرصـــــــ

  .3والتعليمات الموضوعة كمقاييس لعمل الهيئة الخاضعة للرقابة

  والتدقيق لرقابةلالهيئات الخاضعة أ/    

"  تمـــــارس رقابـــــة الســـــالف الـــــذكر 272-08مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  2تـــــنص المـــــادة      

لجماعــــات المــــالي والمحاســــبي لمصــــالح الدولــــة و المفتشــــية العامــــة للماليــــة علــــى التســــير ا

                                                           

، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الإقتصادي للمؤسسات 1992فيفري  22المؤرخ في  79- 92مرسوم تنفيذي رقم  -  1
  .1992فيفري  26، الصادر بتاريخ 15عدد ج.ر.ج.ج.د.ش  ادية،العمومية الإقتص

  ، مرجع سابق.272- 08مرسوم تنفيذي رقم  -  2
  .200 فنينش محمد صالح، مرجع سابق، ص -  3
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المؤسســـــات الخاضـــــعة لقواعـــــد المحاســـــبة العموميـــــة  و  الأجهـــــزة الإقليميـــــة وكـــــذا الهيئـــــات  و 

  وتمارس الرقابة أيضا على:          

  التجاري.ت العمومية ذات الطابع الصناعي و االمؤسس-

ـــــات الضـــــمان ا- ـــــاري وكـــــذا كـــــللإجتمـــــاعي التابعـــــة للنظـــــام العـــــام و هيئ ـــــات ذات  الإجب الهيئ

  الثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية.الطابع الإجتماعي و 

  كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني."  -

اقـــــــب المفتشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة إســـــــتعمال المـــــــوارد التـــــــي جمعتهـــــــا الهيئـــــــات أو كمـــــــا تر        

الجمعيــــــات مهمــــــا كانــــــت أنظمتهــــــا القانونيــــــة بمناســــــبة حمــــــلات تضــــــامنية والتــــــي تطلــــــب الهبــــــة 

العموميـــــــة خصوصـــــــا مـــــــن أجـــــــل دعـــــــم القضـــــــايا الإنســـــــانية، الإجتماعيـــــــة، العلميـــــــة، التربويـــــــة، 

 الثقافية والرياضية.

ــــى كــــل شــــخص معنــــوي آخــــر يســــتفيد مــــن المســــاعدة ويمكــــن كــــذلك أ      ن تمــــارس رقابتهــــا عل

الماليــــة مــــن الدولــــة أو جماعــــة محليــــة  أو هيئــــة عموميــــة بصــــفة تســــاهمية أو فــــي شــــكل إعانــــة 

  . 1أو قرض أو تسبيق أو ضمان

الســـــالفة الـــــذكر أنهـــــا قـــــد أدخلـــــت تعـــــديلا هامـــــا كونـــــه  4فقـــــرة  2يظهـــــر مـــــن نـــــص المـــــادة      

ـــــــة المفتشـــــــية أخضـــــــع المؤسســـــــات العم ـــــــز لرقاب ـــــــانوني الممي ـــــــة الإقتصـــــــادية ذات النظـــــــام الق ومي

  . 2العامة للمالية على غرار مؤسسة سونطراك ومؤسسة سونلغاز

أمـــــا بالنســـــبة للأشـــــخاص أو الفئـــــات المعنيـــــة برقابـــــة المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة  فـــــالأمر        

ـــــــــــق  مــــــــــرون بالصــــــــــرف الآ فئتــــــــــي  بمناصــــــــــب المحاســــــــــبة و مرؤوســــــــــيهم وهــــــــــي أساســــــــــايتــــعل

ســـــــواءا تعلـــــــق الأمـــــــر بالمحاســـــــب العمـــــــومي الرئيســـــــي أو المحاســـــــب  والمحاســـــــبون العموميـــــــون

                                                           

  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  1
ونية والتنظيمية، أنواع ادئ الدستورية، الأسس القانبوسعدية محمد سعيد، مدخل الى دراسة قانون الرقابة الجزائري، المب -  2

  .132 ، ص2014ة للنشر والتوزيع، الجزائر، قطاعاتها، دار القصبالرقابة  ومِؤسساتها، وآلياتها و 
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ـــــــانوي  ـــــــف بمســـــــك  العمـــــــومي الث ـــــــاتوكـــــــل شـــــــخص مكل ـــــــة أو تســـــــيير مخزون . 1محاســـــــبة نوعي

ــــى موظــــف أو  ــــانون ســــلطة محاســــبة وإجــــراء الفحــــص المــــالي عل ــــه الق فــــالمفتش المــــالي يخــــول ل

باســـــمها ويتصــــــرف فـــــي المـــــال العـــــام ســـــواءا مـــــن حيــــــث عـــــون للدولـــــة أو مـــــن يمـــــارس مهمـــــة 

ــــى المســــتوى  ــــاق العمــــومي وإنجــــازه عل ــــث اصــــدار الإنف ــــة أو مــــن حي ــــرادات العمومي تحصــــيل الإي

  .2المحلي

  ب/ من حيث موضوع الرقابة     

المحصــــورة فــــي البحــــث فــــي مــــدى  الرقابــــة علــــى  مجموعــــة مــــن العناصــــرموضــــوع رتكــــز ي     

ـــــــــة الحســـــــــابات  شـــــــــرعية  ـــــــــي مـــــــــدى ن يكـــــــــون لهـــــــــا صـــــــــلادون أودق حية النظـــــــــر و البحـــــــــث ف

. فتتمثـــــل تـــــدخلات المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة فـــــي مهـــــام الرقابـــــة أوالتـــــدقيق أو التقيـــــيم 3ملائمتهـــــا

  أو التحقيق  والتحاليل المالية على مجموعة من المجالات والتي يمكن حصرها في:

  سير الرقابة الداخلية و فعالية هيكل التدقيق الداخلي. - 

  المحاسبي.شروط تطبيق التشريع المالي و  - 

  التسيير المالي والمحاسبي وتسيير أملاك.  - 

  إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها. - 

  دقة المحاسبات وصدقها وإنتظامها.  - 

  مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف. - 

  وإستعمال وسائل السير.شروط تعبئة الموارد المالية وتسيير إعتمادات الميزانية  - 

ـــــة  -  ـــــة والجماعـــــات الإقليمي ـــــدمها الدول ـــــي تق ـــــات الت شـــــروط مـــــنح وإســـــتعمال المســـــاعدات والإعان

  .ت والمؤسسات العموميةوالهيئا

                                                           

  .146ص سابق، الرجع مال زغدود علي،في هذا الشأن  راجع -  1
  .46، مرجع سابق، ص جيري نجيب -  2
الرقابة على النفقات العمومية : دراسة دور المفنشية العامة للمالية،  ،سناطور خالدى عد في هذا الشأن إلللتفصيل  -  3

  .37، ص2006- 2005مذكرة تخرج، تخصص ميزانية المدرسة العليا للإدارة، الجزائر, 
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  . 1رقابة تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهيئة العمومية - 

ميـــــــع العمليـــــــات التـــــــي أجراهـــــــا كمـــــــا تمـــــــارس المفتشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة حـــــــق مراجعـــــــة ج      

 272-08المرســـــوم مـــــن  2المحاســـــبون العموميـــــون ومحاســـــبو الهيئـــــات المـــــذكورة فـــــي المـــــادة 

ــــى  ــــا تظهــــر جليــــا الرقابــــة الممارســــة مــــن طــــرف المفتشــــية العامــــة للماليــــة عل الســــالف الــــذكر وهن

كـــــل مـــــن المحاســـــب العمـــــومي والآمـــــرين بالصـــــرف، إلا أن الملاحـــــظ والمـــــأخوذ عليـــــه فـــــي هـــــذه 

لمســــــــالة أنــــــــه لا يمكــــــــن مراجعــــــــة الحســــــــابات التــــــــي تمــــــــت تصــــــــفيتها نهائيــــــــا طبقــــــــا للأحكــــــــام ا

  .  2التشريعية والتنظيمية المعمول بها

ـــــى         يظهـــــر ممـــــا ســـــبق  أن رقابـــــة المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة لا تعـــــدو أن تكـــــون رقابـــــة عل

ــــــغ قــــــد صــــــ ــــــتم التأكــــــد فيهــــــا مــــــن أن المبل ــــــط أو مراجعــــــة  للحســــــابات، ي ــــــي الحســــــابات فق رف ف

الأوجــــــه المخصصــــــة لــــــه دون معرفــــــة مــــــا إذا كانــــــت هــــــذه المــــــوارد المنفقــــــة قــــــد حققــــــت الهــــــدف 

  . 3المرجو منها وبالتالي لا يمكن من خلالها قياس كفاءة  وفعالية الإنفاق العام

  الخبراتالدراسات و مهام التحقيق و  :ثانيا     

ــــــــة التســــــــ      ــــــــى رقاب ــــــــة عل والمحاســــــــبي  ر المــــــــاليييلا يقتصــــــــر دور المفتشــــــــية العامــــــــة للمالي

لأجهــــــــزة الدولــــــــة ومصــــــــالحها الإداريــــــــة ورقابــــــــة وتــــــــدقيق التســــــــيير فــــــــي المؤسســــــــات العموميــــــــة 

الإقتصــــــادية، وإنمــــــا يمتــــــد ليشــــــمل مجــــــال ذا أهميــــــة معتبــــــرة، وهــــــو مجــــــال الدراســــــات والخبــــــرة 

، وهــــذا مــــا تضــــمنته مهـــــام الدراســــات والخبــــرات ثــــم البحــــث فــــي كيفيـــــة 4والمشــــاركة فــــي اللجــــان

  ة المفتشية العامة للمالية في اللجان.مشارك

                                                           

  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -  1
  نفسه.مرجع ال ،6المادة  -  2
)، 2010-2000الحد من الفقر: دراسة حالة الجزائر (دخل حديث لترشيد الإنفاق العام و كم الراشد كمشعبان فرح، الح -  3

دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم  درجة رسالة لنيل
  .  274ص، 2012، ، الجزائرجامعة الجزائر الإقتصادية،

  .207فنينش محمد صالح، مرجع سابق، ص -  4
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  الخبراتالتحقيقات و  أ/مهام   

ذات طــــــــابع  1يمكــــــــن للمفتشــــــــية العامــــــــة للماليــــــــة أن تقــــــــوم بإنجــــــــاز دراســــــــات أو خبــــــــرات      

ــــب إقتصــــادي أو مــــالي أو تقنــــي  ــــة فــــي عــــين 2منهــــابطل ــــتم تــــدخلات المفتشــــية العامــــة للمالي ، وت

لخبـــــرة فــــــي القيــــــام بتحاليــــــل تمثــــــل مهمــــــة الدراســــــة واوت 3المكـــــان وعلــــــى الوثــــــائق بصــــــفة فجائيـــــة

ــــــة إ ماليــــــة و  ــــــداخلي والخــــــارجي وهــــــذا بعــــــد بأصــــــنقتصــــــادية مقارن ــــــى الصــــــعيد ال اف التســــــيير عل

ـــــب مـــــن  ـــــالأمطل ـــــة ب ـــــة أو المؤسســـــة المعني ـــــول رالهيئ ـــــر إعطـــــاء الحل ـــــث يمكنهـــــا فـــــي الأخي ، حي

تأخـــــذ صـــــورة  ، كمـــــا يمكـــــن لهـــــذه الصـــــلاحيات أنمكنـــــة لإخـــــراج المؤسســـــة مـــــن الصـــــعوباتالم

ــــاي ــــى المق ــــة ونجاعــــة المؤسســــة مــــع الإعتمــــاد عل ــــنظم يإقتراحــــات مــــن شــــأنها تحســــين فعالي س وال

  .4المأخوذة في إطار أهداف السياسة العامة

  عادة الهيكلة والخوصصةإب/ المشاركة في لجان 

تشــــــارك المديريــــــة العامــــــة للماليــــــة بصــــــفتها رئيســــــة لجنــــــة إعــــــادة الهيكلــــــة وتتمثــــــل إعــــــادة       

خـــــرى أو إدماجهـــــا فـــــي بعـــــض ممتلكـــــات بعـــــض المؤسســـــات مـــــن وزارة لأيكلـــــة فـــــي تحويـــــل اله

، كمـــــا 5المؤسســـــات الأخـــــرى أو تقســـــيم مؤسســـــة كبيـــــرة الـــــى عـــــدة مؤسســـــات او تصـــــفية بعضـــــها

  .6تشارك المفتشية العامة للمالية في عضوية لجنة مراقبة الخوصصة

                                                           

السالف  53-80نها لم تندرج ضمن صلاحياتها في المرسوم التنفيذي رقم أالخبرة حديثة  باعتبار تعتبر مهمة الدراسة و  -  1
يحدد  1992فيفري  22المؤرخ في  78- 92التنفيذي رقم  المرسوم  م تكلف بهذه المهمة إلا بعد صدورالذكر ول

  .1992فيفري  26 بتاريخ ، الصادر14عدد ج.ر.ج.ج.د.ش لية،تشية العامة للماإختصاصات المف
  .28بن شيخ هشام وعمري مراد، مرجع سابق، ص ي هذا الشأن:ف راجع -  2
  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -  3
  .48سابق، ص المرجع الملياني عبد الرحمان محمد،  -  4
  .209لح، مرجع سابق، صفنينش محمد صا -  5
حدد لكيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة        ي، 1996مارس  11المؤرخ في  105- 96مرسوم تنفيذي رقم  - 6 

  .1996مارس  20بتاريخ  ، الصادر18عدد  ج.ر.ج.ج.د.شوتسييرها، 
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  الفرع الثاني

  تطور مهام المفتشية العامة للمالية

، قتصــــــــــادية التــــــــــي شــــــــــهدتها الجزائــــــــــر نتيجــــــــــة للتطــــــــــورات السياســــــــــية، الإجتماعيــــــــــة والإ      

، وإنفتــــاح الإقتصــــاد الــــوطني أصــــبح مــــن شــــتراكي إلــــى النظــــام الليبرالــــي والإنتقــــال مــــن النظــــام الإ

الضــــروري تطـــــوير أجهـــــزة الدولـــــة بمـــــا يتماشـــــى مـــــع إقتصـــــاد الســـــوق، وفـــــي هـــــذا الإطـــــار عرفـــــت 

 )،(أولاتحداث صــــلاحيات ومهــــام جديــــدة  تتمثــــل فــــي مهمــــة التقيــــيم المفتشــــية العامــــة للماليــــة إســــ

الرقابـــــــة علـــــــى عمليـــــــات الصـــــــرف وحركـــــــة رؤوس  (ثانيـــــــا)،مهمـــــــة تقيـــــــيم السياســـــــات العموميـــــــة 

  (رابعا).ومهمة التدقيق في القروض الدولية  (ثالثا)الأموال   

  أولا: مهمة التقييم    

 رســـــــوممالبـــــــالرجوع إلـــــــى أحكـــــــام تقيـــــــيم  التـــــــي أوكلـــــــت للمفتشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة مهمـــــــة ال      

  تتجسد فيما يلي : والتي ، 08/272التنفيذي رقم 

  أداء أنظمة الميزانية . تقديم -

  أو فرعي أو كان إقتصادي .قطاعي التقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو  -

يـــــة مهمـــــا تقيــــيم شـــــروط تســـــيير وإســـــتغلال المصـــــالح العموميــــة مـــــن طـــــرف المؤسســـــات الإمتياز  -

  .1كان نظامها

  ثانيا: تقييم السياسات العمومية       

ــــائج المتعلقــــة         ــــة  كــــذا النت ــــة بتقيــــيم شــــروط السياســــات العمومي ــــوم المفتشــــية العامــــة للمالي تق

بهـــــا، ذلـــــك أن الرقابـــــة علـــــى الأمـــــوال العموميـــــة بالطريقـــــة الكلاســـــيكية القائمـــــة علـــــى التأكـــــد مـــــن 

ـــــــذلك  ســـــــلامة المســـــــتندات المحاســـــــبية  ـــــــة، ل ـــــــق الفعاليـــــــة المطلوب ومشـــــــروعيتها يمكـــــــن أن لا تحق

                                                           

  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -  1
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ــــى تقيــــيم النشــــاط يصــــبح مــــن ا العمــــومي نفســــه، التصــــور المســــتقبلي للمهمــــة لضــــروري تجــــاوزه إل

  . 1التي يفترض أن تقوم بها المفتشية العامة للمالية

ة لـــــذلك فـــــإن تقيـــــيم السياســـــات العموميـــــة يهـــــدف إلـــــى البحـــــث حـــــول مـــــدى تحقيـــــق الميزانيـــــ      

ــــــــتم مــــــــن خــــــــلال إنجــــــــاز دراســــــــات،  ــــــــة المســــــــطرة ي ــــــــة والإجتماعي للأهــــــــداف الإقتصــــــــادية والمالي

  .2وتحاليل مالية إقتصادية لتقدير فعالية  التسيير ونجاعته

  ثالثا: الرقابة على عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال     

نائية ركـــــــة رؤوس الأمـــــــوال مهمـــــــة إســـــــتثتعـــــــد مهمـــــــة الرقابـــــــة علـــــــى عمليـــــــات الصـــــــرف وح     

مقارنــــة بالمهــــام الأخــــرى خاصــــة منهــــا الرقابيــــة، لأن هنــــاك هيئــــات أخــــرى تخــــتص بــــذلك، إذ يــــتم 

ري الماليــــــة يــــــتأهيــــــل مــــــوظفي المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة المعينــــــون بقــــــرار وزاري مشــــــترك بــــــين وز 

ــــــر العــــــدل لمع ــــــة التشــــــريع والتنظــــــيم الخاصــــــين بالصــــــرف وحركــــــة رؤوس اووزي ــــــة جــــــرائم مخالف ين

  .3الأموال من وإلى الخارج

تعتبــــــر هــــــذه الإختصاصــــــات ثانويــــــة حيــــــث إستخلصــــــت مــــــن خــــــلال مختلــــــف النصــــــوص       

ـــــة  ـــــذكر فـــــي القـــــانون المـــــنظم  للمفتشـــــية العامـــــة للمالي ـــــم ت ـــــي ل ـــــة والتنفيذيـــــة والت القانونيـــــة التنظيمي

للماليــــة علــــى  ةحفــــاظ المفتشــــية العامــــ مــــا مــــن عــــدم إلزاميــــة هــــذه المهــــام هــــووالغــــرض والهــــدف رب

  .4لأصلية  وهي المهام الرقابيةمهامها ا

  رابعا: التدقيق في القروض الدولية  

المعلومــــــات  علــــــى تقيــــــيم تنصـــــب مهمــــــة الرقابــــــة علـــــى القــــــروض الدوليــــــة بصــــــفة عامـــــة       

الســـــبب فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الرقابـــــة هـــــو والإتصـــــالات إضـــــافة إلـــــى إنجـــــاز عمليـــــات المتابعـــــة و 

                                                           

  ، مرجع سابق272-08لمرسوم التنفيذي رقم من ا 4المادة -  1
  .69 شويخي سامية، مرجع سابق، ص -  2
  .106 زطيطو حورية، مرجع سابق، ص -  3
  .140شطارة نبيلة، مرجع سابق، ص  -  4
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إزديـــــاد حجـــــم القـــــروض العموميـــــة وزيـــــادة تقلـــــب الاســـــواق الدوليـــــة وكثـــــرة التعقيـــــدات فـــــي مجـــــال 

  . 1القروض وإنعدام التنسيق في تقييمها وقلة الشفافية حولها

  المطلب الثاني

   ردعيةال جراءاتللإ الرقابةالتفتيش و عملية ل القواعد والاساليب الضابطةفقدان 

وفقــــــــا تخضــــــــع هياكــــــــل المفتشــــــــية العامــــــــة للماليــــــــة أثنــــــــاء أداء مهامهــــــــا الرقابيــــــــة المســــــــطرة      

ـــــذلك إ 2برنـــــامج ســـــنويل ـــــيش ول ـــــة التفت ـــــادئ التـــــي تحكـــــم عملي ـــــى مجموعـــــة مـــــن الإجـــــراءات والمب ل

فـــــإن تقـــــدير مـــــدى فعاليـــــة  المهـــــام الرقابيـــــة يســـــتلزم منـــــا أولا إظهـــــار المبـــــادئ التـــــي تقـــــوم عليهـــــا 

  ( فرع ثان). ثم تبيان مختلف مراحل عملية التفتيش فرع أول ) (هذه الرقابة 

  الفرع الأول

  شالمبادئ التي تقوم عليها عملية التفتي

منهــــــا مــــــا يمكــــــن تصــــــنيفها كحــــــدود  تقــــــوم عمليــــــة التفتــــــيش علــــــى مجموعــــــة مــــــن المبــــــادئ      

ــــيش لعمليــــة  ــــوم بهــــاالتفت ــــة التــــي تق ــــة الرقاب ــــة عملي ومنهــــا مــــا  )( أولامــــن شــــأنها التقليــــل مــــن فعالي

  .)يا(ثان عند القيام بعملية التفتيش عليها ساسية تم الاستقرارأيعتبر كقواعد 

                                                           

  .40، ص  سابقالمرجع ال ر خالد،و سناط -  1
ية العامة للمالية الذي يكون حسب يتم ضبط برنامج سنوي يحدد من خلاله مهام ومجالات تدخل المفتشكما سبق ذكره  -  2

الأهداف المسطرة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المؤهلة قانونا، غير أنه يمكن القيام بعمليات 
    من المرسوم التنفيذي رقم 13الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات المخولة لها قانونا وهذا بالإستناد الى المادة 

  . 141السالف الذكر،عد في هذا الشأن إلى شطارة نبيلة، مرجع السابق، ص 08-272
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  الحدود القانونية :أولا 

ــــد       ــــى المفتشــــون تتقي ــــي يفــــرض عل ــــة بمجموعــــة مــــن الحــــدود الت ــــة المفتشــــية العامــــة للمالي رقاب

  الية إحترامها أثناء أداء مهامهم وتشمل:المكلفون بالم

  ائف المسير والمفتشصل بين وظلفاأ/      

فــــي وضــــعية خاصــــة إنطلاقــــا مــــن  عنــــد البــــدء بعمليــــة التفتــــيشالمفــــتش المــــالي نفســــه  يجــــد      

مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــين وظـــــــائف المســـــــير والمفـــــــتش، حيـــــــث يجـــــــد نفســـــــه خـــــــارج الســـــــلطة الرئاســـــــية 

  للمصلحة المراد مراقبتها.

ــــــة ولا ويطبــــــق هــــــذا المبــــــدأ بحــــــذافيره بحيــــــث لا يتــــــدخل المفــــــتش        فــــــي تســــــيير هيئــــــة المراقب

يتخـــــذ أيـــــة تـــــدابير مـــــن شـــــأنها المســـــاس بـــــإدارة المصـــــلحة أو الهيئـــــة ولا يمكـــــنهم إعطـــــاء أوامـــــر 

فـــــالمفتش لا يمكــــــن لـــــه أن يــــــأمر أو يمنــــــع  2لأن دوره يقتصــــــر هنـــــا علــــــى المعاينــــــة، 1لللمـــــوظفين

القانونيــــة ،  أو يوقــــف تنفيــــذ أيــــة عمليــــة حتــــى ولــــو لاحــــظ عــــدم شــــرعيتها   وتطابقهــــا والمقــــاييس

فالهـــــدف المنشـــــود مـــــن هـــــذه القاعـــــدة هـــــو إنجـــــاز الرقابـــــة دون عرقلـــــة أو تـــــأخير ســـــير المصـــــالح 

  . 3المراقبة، إلا أن هذا لا يمنع المفتش من إدلاء النصح  والإرشادات إلى الآمر بالصرف

  :/عدم جواز مراجعة الحسابات المؤشر عليها من طرف مجلس المحاسبةب       

لـــــى الحســـــابات هـــــو مـــــن صـــــلاحيات مجلـــــس المحاســـــبة، وهـــــذا مـــــا يمنـــــع مراجعـــــة التأشـــــير ع    

هــــــذه الحســــــابات المؤشــــــر عليهــــــا مــــــن طــــــرف المفــــــتش المــــــالي و التحقيــــــق فــــــي شــــــرعيتها إلا إذا 

كانــــــت هنــــــاك حــــــالات إســــــتثنائية كــــــإختلاس الأمــــــوال العموميــــــة أو خطــــــأ اكتشــــــف بعــــــد أن تــــــم 

يق بــــين مختلــــف هياكــــل الرقابــــة خاصــــة وهنــــا يظهــــر عــــدم وجــــود تنســــ 4التأشــــير علــــى الحســــابات 

  .  5منها مجلس المحاسبة
                                                           

  . 56 ملياني عبد الرحمان محمد، مرجع سابق، ص -  1
  ، مرجع سابق.273-08من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  -  2
  .78بن شيخ هشام وعمري مراد، مرجع سابق، ص  -  3
  .78 ص ، المرجع نفسه -  4
  . 73 ة، مرجع سابق، صشويخي سامي -  5
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ف كتشــاإ عنــد أنــه للمفــتش ةصــلاحيويبقــى هــذا المبــدأ غيــر مطلــق فقــد أعطــى المشــرع      
 أخـذ للمفـتش يحـق العـام مـال يهـدد فاضـح خطـأ أو المحاسـبة مسـتوى علـى خطيـرة تراتـأخي

 تصـل وقـد لتنظيمهـا حـالا وضـعها ةإعـاد أو المحاسـبة بتـدقيق والأمـر حتياطيـةلإا التـدابير
  .1المحاسب العمومي طرد إلى

  ثانيا: تراجع في تكريس القواعد الأساسية لعملية التفتيش    

ـــــي تحكـــــم ســـــير ومشـــــروعية عملهـــــا      ـــــى مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد الت ـــــيش عل ـــــة التفت ترتكـــــز عملي

التــــي اســـــتقر إلــــى جانـــــب مجموعــــة مــــن المبــــادئ الأخــــرى  أهمهــــا مبــــدأ الفجائيــــة ويمكــــن إعتبــــار

  .عليها عند القيام بعملية التفتيش

  المباغتة( الفجائية) أمبد/ تراجع في تكريس أ  

الي المفاجئـــــة عنـــــد تـــــدخل المفـــــتش المـــــغتـــــة و مـــــن أهـــــم قواعـــــد التفتـــــيش المـــــالي عنصـــــر المبا    

ـــــدى الموظـــــف أ ـــــيش ل ـــــق التفت ـــــة كجهـــــاز أو فري ـــــق المـــــراد تفتيشـــــه فالمفتشـــــية العامـــــة للمالي و المرف

إختبـــــار ممارســــــتها الماليـــــة، يحــــــرص رجي عـــــن المصــــــلحة المـــــراد تفتيشــــــها و وتفتـــــيش خــــــا مراقبـــــة

، بــــــذلك تجعــــــل الموظــــــف 2أشــــــد مــــــا يكــــــون علــــــى قاعــــــدة المباغثــــــة والتــــــدخل دون ســــــابق إعــــــلام

كمــــــا أن ث عمليــــــة التفتــــــيش و يســــــهر علــــــى حســــــن ســــــير المهــــــام بســــــبب خوفــــــه الــــــدائم مــــــن حــــــد

ة الحقيقيـــــة للهيئـــــة المـــــراد تفتيشـــــها  لهـــــذا فقـــــد الإنتقـــــال الفجـــــائي يظهـــــر للمفـــــتش المـــــالي الوضـــــعي

مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  14أصــــــاب المشــــــرع الجزائــــــري بتكريســــــه لهــــــذا المبــــــدأ فــــــي المــــــادة 

ـــذكر  08-272 ـــدخلات المفتشـــيةالســـالف ال ـــتم ت ـــان و  " ت ـــي عـــين المك ـــة ف علـــى العامـــة للمالي

  التحقيقات فجائية.وتكون الفحوصات و  الوثائق

  سات أو التقييمات أو الخبرات موضوع تبليغ مسبق."وتكون مهمات الدرا

                                                           

  .56ملياني عبد الرحمان محمد، مرجع سابق، ص -  1
  .50نجيب ، مرجع سابق، صجيري  -  2
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الملاحـــــظ مـــــن ذات المـــــادة أن  مبـــــدأ الفجائيـــــة لا يســـــري علـــــى كافـــــة الأعمـــــال المفتشـــــية إذ       

ـــــرات كمـــــا هـــــو  ـــــة الإشـــــعار المســـــبق مهمـــــات الدراســـــات أو التقييمـــــات أو الخب تســـــتثنى مـــــن إلزامي

  .السالف ذكرها 14من المادة  3منصوص عليه في الفقرة

ــــا تلاشــــي تطبيــــق  لكــــن       خطــــر المفتشــــية ، حيــــث تُ ارغــــم أهميتهــــالقاعــــدة   هاتــــهيلاحــــظ عملي

  .1العامة للمالية الهيئة المعنية بالتقتيش بإنتقال فرقة التفتيش إلى مصالحها

  التفتيش الأخرى لعملية ب/المبادئ

ــــى إحتــــرام مجموعــــة مــــن القواعــــدنــــإســــتقر العمــــل أث ــــة التفتــــيش عل ــــام بعملي هــــدف فــــي ت اء القي

  ضمان حسن سير العملية ونجملها في: مجملها إلى 

مفـــــاده أن يخطـــــر المســـــؤول بوصـــــول الفـــــرق التفتيشـــــية إلـــــى المؤسســـــة أو  / مبـــــدأ الإثبـــــات:1   

  .2الهيئة المكلف برقابتها لتمكينهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه

خـــــول القـــــانون  فقــــد نتـــــهإحترامـــــا لمبـــــدأ أن الشــــخص بـــــريء حتــــى تثبـــــت إدا /مبــــدأ الإتهـــــام:2   

ـــــدليل العكســـــي و ينفـــــي عـــــن نفســـــه الاتهـــــ نأ الأعـــــوان محـــــل الرقابـــــة هـــــذا عـــــن ام الموجـــــه اليـــــه بال

ذا تــــم تثبيــــت وتأكيــــد إلا إون نهائيــــا  طريــــق الإجابــــة عمــــا ورد فــــي التقريــــر الأساســــي الــــذي لا يكــــ

لرقابــــة مــــن التــــي تمكــــن الأعــــوان محــــل ا تمــــام الاجــــراء التناقضــــيبعــــد إالمعاينــــات التــــي تضــــمنها 

الــــــدفاع عــــــن طــــــرق تســــــييرهم بــــــالرد علــــــى ملاحظــــــات المفتشــــــين العــــــامين للماليــــــة وتقــــــديم رأيهــــــم 

، كمـــــا أن هــــذا الإجــــراء يجعــــل مــــن المراقـــــب 3حــــول الآراء والملاحظــــات التــــي تضــــمنتها التقــــارير

تــــوخي الحــــذر والتــــدقيق فــــي الملاحظــــات التــــي يــــدونها لأنــــه يعلــــم مســــبقا بأنهــــا ســــتعرض يالمــــالي 

شــــــخص محــــــل الرقابـــــة الأمــــــر الــــــذي يجعـــــل مــــــن هــــــذه الوســـــيلة ناجعــــــة فــــــي كيفيــــــة أداء علـــــى ال

  .4الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية

                                                           

  . 57ملياني عبد الرحمان محمد، مرجع سابق، ص عد في هذا الشأن إلى -  1
  .245زيوش رحمة، مرجع سابق، ص  -  2
  ، مرجع سابق.273-08من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  -  3
  .234، المرجع السابق، صأحمدسويقات  -  4
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رورة تقـــــديم الوثـــــائق المطلوبـــــة مـــــن الشـــــخص يقصـــــد  بهـــــذا المبـــــدأ ضـــــ مبـــــدأ الاســـــتعلام:/3     

يطرحهـــــا المفـــــتش  ارات التـــــيستفســـــلإعليـــــه الـــــرد علـــــى كـــــل الأســـــئلة وا ضفـــــر الخاصـــــع للرقابـــــة و 

رقابـــــــــة المفتشـــــــــية العامـــــــــة لي المصـــــــــالح أو الهيئـــــــــات الخاضـــــــــعة ل، ولا يمكـــــــــن لمســـــــــؤو المراقـــــــــب

وليتهم أن يتحججـــــــــوا بـــــــــإحترام الأعـــــــــوان الموضـــــــــوعين تحـــــــــت ســـــــــلطتهم ومســـــــــؤ  للماليـــــــــة، وكـــــــــذا

أو الســـــــــر المهنـــــــــي، أو الطـــــــــابع الســـــــــري للمســـــــــتندات الواجـــــــــب فحصـــــــــها أو  الطريـــــــــق الســـــــــلمي

  تها عند المطالبة بالقيام بواجبتهم والمتمثلة في:العمليات اللازم رقاب

ــــي بحــــوزتهم وإ - ــــرات أو تقــــديم الأمــــوال والقــــيم الت ــــائق أو التبري ــــدفاتر أو الوث ــــى كــــل ال طلاعهــــم عل

  المستندات المطلوبة.

  الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة. -

  . 1إبقاء المحدثين في المناصب طيلة مدة المهمة -

 :للمفتش الحق اهذ يتيح أن ويمكن

 .والمخازن المالي الصندوق حالة وتبيان واحصائها الموجودات اكتشاف -

 ومادية شرعتها التي الوثائق صحة من التأكد وضمان الحسابية الكتابات من التحقق -

  .الحسابات تلك بتغطيتها قامت التي العمليات

        .2المتوفرة غير المكملة والوثائق المعلومات على حصولال -

ـــــق الأمـــــر بفحـــــص        ـــــه إذا تعل ـــــوطنملفـــــات إلا أن ـــــدفاع ال ي، تقـــــوم الوحـــــدات محاطـــــة بســـــر ال

ـــــف بـــــيكة للمفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة بتحرياتهـــــا تبعـــــا لرســـــالة مهمـــــة مشـــــتر العمليـــــة  ـــــوزير المكل ن ال

  .3الوزير المكلف بالدفاع الوطنيبالمالية و 

                                                           

  ، مرجع سابق. 272- 08من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة   -  1
  .109زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  -  2
  ، مرجع سابق. 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  -  3
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  الفرع الثاني

  القيام بعملية التفتيش

  
ــــــ       الجهــــــويين رار البرنــــــامج الســــــنوي يتــــــولى رؤســــــاء الأقســــــام بالتنســــــيق مــــــع المــــــدراء بعــــــد إق

تنظيمهــــا مــــن أجــــل هــــا و ل التــــي تبــــادر بالتحضــــير 1لبعثــــات التفتيشــــيةوا ام علــــى الفــــرقمهــــزيــــع التو 

ثـــــم مرحلــــة تنفيـــــذ عمليــــة التفتـــــيش ولا ) ( أ، تبــــدأ بالمرحلـــــة التحضــــيرية لعمليـــــة التفتــــيش 2تنفيــــذها

  .( ثالثا)رحلة إعداد التقارير تليها م ) ( ثانيا

  أولا: المرحلة التحضيرية لعملية التفتيش       

تحــــدد عمليــــات التفتــــيش فــــي برنــــامج ســــنوي يعــــد ويعــــرض علــــى الــــوزير المكلــــف بالماليــــة        

خـــــلال الشـــــهرين الأولـــــين مـــــن كـــــل ســـــنة، ويـــــتم تحديـــــد هـــــذا البرنـــــامج حســـــب الأهـــــداف المحـــــددة 

ـــــات أعضـــــاء الحكومـــــ ـــــةوتبعـــــا لطلب ـــــات والمؤسســـــات المؤهل وتجـــــدر الإشـــــارة فـــــي هـــــذا  3ة أو الهيئ

كمـــــا حـــــددها  ســــات المؤهلـــــة قانونـــــا فـــــي ن المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم يحـــــدد الهيئـــــات والمؤسالســــياق أ

، يتضــــــمن 4ن كــــــان يقصــــــد ذلــــــكأمــــــن قبــــــل وهــــــي مجلــــــس المحاســــــبة والبرلمــــــان بغرفتيــــــه حاليــــــا 

يــتم توزيعهــا علــى مــدار  حيــث ةالســن خــلال ســتنتج التــي المهــام فمختلــ الســنوي البرنــامج

حســــب النشـــــاط أمــــا تـــــاريخ و الســــنة، وعلــــى مختلـــــف المــــديريات الجهويـــــة، وهــــذا حســــب المنـــــاطق 

  .5القيام بالمهمة فيتولى كل مدير بعثة تحديده مع الأخذ بعين الإعتبار سلم الأولويات

                                                           

ن العامين المسجلين في قائمة الية يرأسها أحد المفتشيساسية لتدخل المفتشية العامة للمعتبر البعثة التفتيشية الوحدة الأت -  1
، أما فرق التفتيش فتعتبر الخلية القاعدية لتدخل المفتشية العامة للمالية تؤدي هيل وهي تتكون من فرقتين الى ثلاثة فرقالتأ
سها مفتش المالية من الدرجة يرأ ،ي حالة المهام التفتيشية البسيطةيمكن الإستعانة بها فملها في إطار البعثة التفتيشية و ع

لى ثلاث مفتشين كما نجد في الهياكل اللامركزية الممثلة في المفتشيات الجهوية إالثانية على الأقل وهي تتكون من مفتشين 
مرجع سابق، التي يختلف عددها من مفتشية جهوية لأخرى تبعا لكثافة العمل، عد في هذا الشأن الى سناطور خالد، 

  .42ص
  .70سامية، مرجع سابق، ص شويخي -  2
  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -  3
  .218فنينش محمد صالح، مرجع سابق، ص -  4
  .110زطيطو حورية، مرجع سابق، ص -  5
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 متنظـي حـول ملاحظـات بإعـداد المهمـة رئـيس يقـوم التحضـير مرحلـة مهمـة مـن وبعـد     

 أساسـية معلومــات شــكل علـى التفتيشــية لفرقتــه ونينـــــــالمك المفتشـين إلــى ويقــدمها قبـةراالم

 لا التـي التفتيشـية المهمـة تنفيـذ ومـدة بتهـا،ارق ير ــــجت التـي اطــــالنق طبيعـة تحديـد فـي ةــــمتمثل

 ضـاأي يقـوم كمـا الاسـتثنائيةت الحـالا فـي للتمديـد وقابلـة الظـروف، أحسـن فـي شـهرين تتعـدى

  .1التفتيشية المهمة تنفيذ أثناء التداخل لتفادي المفتشين بين المهام بتقسيم

  ثانيا: مرحلة التنفيذ مهمة التفتيش

 تلـــــي المرحلـــــة التحضـــــيرية مرحلـــــة التنفيـــــذ عـــــن طريـــــق تـــــدخل الفـــــرق والبعثـــــات التفتيشـــــية      

ل اللامركزيـــــــة لهياكـــــــعلـــــــى المســـــــتوى المركـــــــزي أو بواســـــــطة الوحـــــــدات العمليـــــــة بالنســـــــبة لســـــــواءا 

لأخــــرى تبعــــا لكثافــــة  التــــي يختلــــف عــــددها مــــن مفتشــــية جهويــــةالممثلــــة فــــي المفتشــــيات الجهويــــة 

، ويــــــتم ذلــــــك مــــــن خــــــلال الإنتقــــــال الــــــى الهيئــــــة المعنيــــــة بــــــالتفتيش والفحــــــص ومراجعــــــة العمــــــل

الوثـــــائق  مـــــن خـــــلال التأكـــــد مـــــن وجـــــود الوثـــــائق الماليـــــة والمحاســـــبية ومـــــدى مطابقتهـــــا للقـــــوانين 

  .2ظيمات المعمول بها وهذا من الناحية الشكليةوالتن

ـــــوم المكلفـــــون بـــــالتفتيش علـــــى المســـــتويين المركـــــزي واللامركـــــزي  بقيـــــادة عمليـــــة التفتـــــيش       يق

  ويكلف من ناحية موضوع الرقابة على وجه الخصوص بما يلي: 

أي نـــــــوع  رقابـــــــة تســـــــيير الصـــــــناديق، وفحـــــــص الأمـــــــوال، القـــــــيم، الســـــــندات والموجـــــــودات مـــــــن -

  المحاسبون. التي يحوزها المسيرون أوو 

علــــى كـــــل المســــتند أو وثيقــــة تبريريـــــة ضــــرورية لفحوصــــهم، بمـــــا فــــي ذلــــك التقـــــارير  حصــــولال -

  التي تعدها أية هيئة رقابية وأية خبرة خارجية.

  تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي. -

رفات أو العمليـــــات القيـــــام فـــــي الأمـــــاكن بـــــأي بحـــــث و إجـــــراء أي تحقيـــــق بغـــــرض رقابـــــة التصـــــ -

  المسجلة في المحاسبات.
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  الإطلاع على السجلات والمعطيات أيا كان شكلها. -

  التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة. -

تمـــــام التقيـــــد المحاســـــبي ن بـــــأي فحـــــص، بغـــــرض التـــــيقن مـــــن صـــــحة و القيـــــام فـــــي عـــــين المكـــــا -

  .  1أثير المالي، وعند الإقتضاء معاينة حقيقية الخدمة المنجزةلأعمال التسيير ذات الت

ـــــالتحقيق مـــــن مـــــدى مشـــــروعية المحاســـــبة العموميـــــة      وممـــــا ســـــبق يتضـــــح ان المفـــــتش يقـــــوم ب

ــــــــة ومقارنتهــــــــا بالتشــــــــريع المــــــــالي  ــــــــة المراقب ــــــــك الهيئ التــــــــي أمــــــــر بتنفيــــــــذها الآمــــــــر بالصــــــــرف لتل

المخطـــــط الــــــوطني  ،ة كالقــــــانون التجـــــاريوالحســـــابي التـــــي لهــــــا أثـــــر مـــــالي ومباشــــــر علـــــى الهيئـــــ

    2للمحاسبة إضافة إلى القوانين المالية والجبائية السارية المفعول.

ـــــك يُ       ـــــدم بعثـــــة وبعـــــد ذل ـــــة لإعلامهـــــم بتق ـــــة الخاضـــــعة للرقاب عقـــــد اجتمـــــاع مـــــع مســـــؤولي الهيئ

ك إلـــــى التحقيـــــق وهـــــذا لتســـــهيل عمليـــــة الرقابـــــة ومعرفـــــة تنظـــــيم الهيئـــــة، لتنتقـــــل الرقابـــــة بعـــــد ذلـــــ

المســــــيرين مــــــن خــــــلال التحقيــــــق فــــــي المحاســــــبة الماديــــــة والعمليــــــات المســــــجلة  ووثــــــائق الثبوتيــــــة 

  . 3المرافقة لها ومدى مطابقتها
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  اريرـــتقــــإعداد ال ثالثا: 

ختم عملية التفتيش  بتحرير تقارير من طرف المفتشون الماليون إذ تعتبر الإجراء الأخير بعد تُ    
  نهاية  تدخلاتهم.

  ضمون التقاريرـــــم أ/  

ــــرزتُ        ــــات والتقــــديرات حــــول فاعليــــة التســــيير بصــــفة عامــــة، تتضــــمن هــــذه التقــــارير   ب المعاين

إقتراحــــــــات التــــــــدابير التــــــــي مــــــــن شــــــــأنها أن تحســــــــن تنظــــــــيم وتســــــــيير وكــــــــذا نتــــــــائج المؤسســــــــات 

والهيئــــــــات المراقبــــــــة، كمــــــــا يمكــــــــن أن يتضــــــــمن أيضــــــــا كــــــــل اقتــــــــراح كفيــــــــل بتحســــــــين الأحكــــــــام 

  .1تشريعية والتنظيمية التي تحكمهاال

ـــــــذي لا       ـــــــالتقرير الأساســـــــي ال ـــــــة وكـــــــذا وصـــــــايته ب ـــــــة المراقب ـــــــغ مســـــــير المؤسســـــــة أو الهيئ يبل

يصــــــبح نهائيــــــا إلا بعــــــد تأكيــــــد وتثبيــــــت المعاينــــــات التــــــي يتضــــــمنها وذلــــــك عنــــــد نهايــــــة الإجــــــراء 

هلــــــة دون شــــــهر ثــــــم يرســــــل التقريــــــر المعــــــد إلــــــى الســــــلطة المؤ  2التناقضــــــي فــــــي أجــــــل أقصــــــاه 

  .2سواها

يترتــــب عــــن جــــواب المســــير عــــن التقريــــر الأساســــي، إعــــداد تقريــــر تلخيصــــي يخــــتم الإجــــراء      

التناقضــــــي ويبلـــــــغ مرفقـــــــا بجـــــــواب المســـــــير للســــــلطة الســـــــلمية أو الوصـــــــية للكيـــــــان المراقـــــــب دون 

  .3سواها

ها     تعـــــد المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة تقريـــــرا ســـــنويا يتضـــــمن حصـــــيلة نشـــــاطها وملخـــــص نشـــــاط      

والأجوبـــــــة المتعلقـــــــة بهـــــــا وكـــــــذا الإقتراحـــــــات ذات الأهميـــــــة العامـــــــة التـــــــي إقتبســـــــها مـــــــن ذلـــــــك، 

ــــــــــذين يحكمــــــــــان النشــــــــــاطات   ــــــــــف أو تحســــــــــين التشــــــــــريع والتنظــــــــــيم الل خصوصــــــــــا بغــــــــــرض تكيي
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الخاضــــعة لرقابتهــــا، ويســــلم التقريـــــر الســــنوي إلــــى الــــوزير المكلـــــف بالماليــــة خــــلال الثلاثـــــي الأول 

  .1لسنة التي أعد بخصوصهامن السنة الموالية ل

بمجـــــــرد إنتهـــــــاء عمليـــــــة المراقبـــــــة علـــــــى ميزانيـــــــة الجماعـــــــات المحليـــــــة، تحـــــــرر المفتشـــــــية       

بجمعهــــــا  لماليــــــة تقريــــــرا تســــــجل فيــــــه ملاحظــــــات والمعاينــــــات التــــــي قــــــام مفتشــــــي الماليــــــةالعامــــــة ل

ذا أثنـــــاء القيـــــام بممارســـــة مهـــــامهم فـــــي كـــــل مـــــن مقـــــر الولايـــــات أو البلـــــديات، حيـــــث يحتـــــوي هــــــ

التقريــــر علــــى إقتــــراح تــــدابير مــــن شــــأنها أن تحســــن تنظــــيم المصــــالح والهيئــــات موضــــوع الرقابــــة 

ــــــه أن يحســــــن  الأحكــــــام  ــــــراح مــــــن طبيعت ــــــى إقت ــــــوي عل وتســــــييرها ونتائجهــــــا، كمــــــا يمكــــــن أن تحت

ــــــات  ــــــغ هــــــذا التقريــــــر لمســــــيري المصــــــالح والهيئ ــــــي تطبــــــق عليهــــــا، ويبل التشــــــريعية والتنظيميــــــة الت

شـــــهر، مـــــع إمكانيـــــة تمديـــــد هـــــذه  2ون بالإجابـــــة عليـــــه خـــــلال مـــــدة أقصـــــاها المعنيـــــة الـــــذين يقومـــــ

  .  2المدة من طرف الوزير المكلف بالمالية

 خاصــة لجنــة تقــوم، شــامل تقريــر فــي تلخيصــهايــتم و  القاعديــة التقــارير جمــعت       

 رفــــــط مـن المنجـزة التفتيشـية الأعمـال بتقيـيم للماليـة العامـة المفتشـية مسـتوى ىعلـ ودةــــــموج

 التـي المنجـزة الأعمـال وكـل التقـارير هـذه نوعيـة بتقـدير اللجنـة هـذه تكلـف المهمـات، مختلـف

 التـي العامـة القواعـد مـع الأعمـال هـذه تطـابق المنـوال هـذا علـى وتضـمن الطبيعـة نفـس لهـا

  .3المفعول السارية والتنظيمية التشريعية والأحكام المفتشية أعمال سير وتنظم تحكم

  قارير المفنشية العامة للماليةتير / مصب   

ـــــى الجهـــــات        تنجـــــز المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة فـــــي آخـــــر مرحلـــــة تقريـــــرين أحـــــدهما يرســـــل إل

ـــــه مـــــدى الإســـــتجابة للمعاينـــــات  ـــــدون في ـــــة، وت الوصـــــية أو الســـــلطة الســـــلمية للجهـــــات محـــــل الرقاب

ــــ ــــيش، أمــــا التقري ــــل فــــرق التفت ــــر التــــي أثارهــــا التقريــــر الأساســــي المعــــد مــــن قب ــــاني فهــــو التقري ر الث

النهــــائي الـــــذي تعــــده المفتشـــــية العامــــة للماليـــــة الـــــذي يتضــــمن كـــــل المعاينــــات والأجوبـــــة المتعلقـــــة 
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، وحــــول مــــدى كفــــاءة الوحــــدة 1بهــــا ثــــم ترســــل إلــــى الــــوزير المكلــــف بالماليــــة حــــول نتيجــــة المراقبــــة

  .2المحلية في إستعمال أموالها المالية

ــــــى أن التقريــــــر النهــــــائي يــــــنص المرســــــوم المتضــــــمن إحــــــداث        ــــــة عل المفتشــــــية العامــــــة للمالي
، أمـــــا آخـــــر 3ســـــلطة الوصـــــية وإلـــــى رئـــــيس مجلـــــس المحاســـــبةاليحـــــال إلـــــى الســـــلطة الســـــلمية أو 

لــــم يشــــر إلــــى ذلــــك، وكــــان بــــالأحرى أن يتضــــمن بــــأن يرســــل التقريــــر الســــنوي  2008نــــص لســــنة 
جريــــدة الرســــمية، عــــوض إلــــى البرلمــــان علــــى غــــرار تقــــارير مجلــــس المحاســــبة أو أن تنشــــر فــــي ال
  .4أن تتداوله وسائل الإعلام دون معرفة مصدر حصولها على تلك التقارير

  المفتشية العامة للماليةالقيمة القانونية لتقارير  /ج   

 نمـاإ و  أوامـر يعطـي الـذي رارالقـ قيمـة إلـى للماليـة العامـة المفتشـية تقـاريرلا ترقـى       

 الوصـية السـلطات أو المعنيـة للهيئـة ملزمـة تكـون نأ يمكـن ولا فقـط ونتـائج ملاحظـات تبقـى

 فـي تـىوح ورق علـى راحبـ يبقـى نمـاإ و  لابمسـتق وتطبيقهـا راحـاتالاقت بهـذه بالأخـذ السـلمية أو

 سـتعجاليةإ تـدابير تخـاذإ يمكـن لا المفـتش فـإن المحاسـبة فـي جسـيمة أخطـاء كتشـافإ حالـة

  .5المفتشية رئيس إلى وكذلك الوصيةو  لمعنيةا السلطات إلى ذلك تبليغب يكتفي إنما ردعية

ســـــــلك المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي هـــــــذا الشـــــــأن ســـــــلوكا مغـــــــايرا عـــــــن الـــــــذي انتهجـــــــه المشـــــــرع       

ـــــة فـــــي  ـــــة مـــــن إتخـــــاذ الإجـــــراءات العقابي الفرنســـــي،  فيمـــــا يخـــــص تمكـــــين المفتشـــــية العامـــــة للمالي

ين بحــــــق حــــــق الخــــــارجين عــــــن القواعــــــد القانونيــــــة، بحيــــــث أن التشــــــريع الفرنســــــي يســــــمح للمفتشــــــ

، أمـــــــا القـــــــانون الجزائـــــــري فإنـــــــه يكتفـــــــي 6توقيـــــــف المحاســـــــب العمـــــــومي إذا أضـــــــر بالمـــــــال العـــــــام

بإحالـــــة التقريـــــر إلـــــى الجهـــــة المختصـــــة والمتمثلـــــة فـــــي الســـــلطة الوصـــــية أو الســـــلمية، وهـــــذا مـــــا 
                                                           

  .244سويقات أحمد، مرجع سابق، ص  -  1
قسم  ،لنيل شهادة الماجستيرمقدمة الجزائر، مذكرة بآليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية  طاهر،المحمد  غزيز - 2

  .109ص  ،2010-2009 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، حقوق والعلوم السياسية،،كلية الوقالحق
  ، مرجع سابق.53-80من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -  3
  .245- 244، مرجع سابق، ص ص أحمدسويقات  -  4
  .  74ملياني عبد الرحمان حميد، المرجع السابق، ص  -  5
  .53، مرجع سابق، ص نجيبجيري  -  6
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ــــة للمفتشــــية العامــــة للماليــــة لأن ســــلطة العقــــاب هــــي التــــي تمــــنح  ــــى الرقابــــة المخول يــــؤثر ســــلبا عل

  لفعالية.للرقابة ا

ـــــة كجهـــــاز      ـــــري المفتشـــــية العامـــــة للمالي ـــــي تعت ـــــائص الت ـــــابي عـــــلاوة عـــــن النق ـــــوع رق نجـــــد أن ن

ــــا ، فالرقابــــة الماليــــة اللاحقــــة وإن كانــــت  الرقابــــة الماليــــة الممارســــة مــــن طرفــــه فــــي حــــد ذاتــــه معيب

لا تكشــــــف الأخطــــــاء إلا بعـــــــد وقوعهــــــا، ولا يعقـــــــل  تتمتــــــع بمجموعــــــة مـــــــن الخصــــــائص إلا أنهـــــــا

 ، فمـــــا1معالجـــــة الخطـــــألون مـــــن الرقابـــــة اللاحقـــــة التنبـــــأ و الاســـــاس أن يطالـــــب المســـــؤو  علـــــى هـــــذا

ـــــة المفنشـــــية العامـــــة لل ـــــنقص مـــــن فعالي ـــــة،ي ـــــة مالي ـــــة لاحق ـــــة مالي ترتكـــــز  هـــــو إضـــــافة لكونهـــــا رقاب

لمردوديــــــــة دون البحـــــــث فــــــــي الملائمـــــــة وإنمــــــــا علـــــــى مبــــــــادئ  الشـــــــرعية ،النظاميــــــــة، الفعاليـــــــة وا

قــــــررة فــــــي أوامــــــر الصــــــرف للقواعــــــد الماليــــــة الم دى مطابقــــــةتصــــــر دورهــــــا فــــــي البحــــــث فــــــي مــــــيق

  .2الميزانية

ــــــان   ــــــات ف ــــــوع مخالف ــــــة وق ــــــي حال ــــــدابير ف ــــــوري للســــــلطة الوصــــــية لإتخــــــاذ الت ــــــى الاعــــــلام الف وحت

       المفتشية العامة لا يمكن لها إتخاذ تدابير إستعجالية ردعية وتكتفي فقط بالتبليغ.

ــــــى هــــــذا الاســــــاس قــــــد ســــــ ــــــيش فالمشــــــرع الجزائــــــري عل اير الإتجــــــاه الحــــــديث فــــــي خصــــــوص التفت

  .3أكثر منه للتصدي للأخطاءالمالي الذي جعل منه وسيلة للنصح والإرشاد والتوجيه 

  

                                                           

سعيد يحي، الرقابة على القطاع العام، مدى تأثيرها على إستقلاله ( دراسة مقارنة)، المكتب المصري الحديث للنشر -1
  . 113، ص 1969والطباعة، مصر، 

العلمي  المؤتمر في  مداخلة، "الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسير الحكومي"صرارمة عبد الوحيد،  -  2
الحكومات،المنظم من طرف  قسم علوم التسير، كلية الحقوق، جامعة ورقلة، ل الأداء المتميز للمنظمات الدولية و الدولي حو 

   ،   143-135 ص ، ص2005مارس  9و 8يومي 
خالد سمارة الزغبي، تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها في نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنة : المملكة - 3

، ص 1993الاردن، الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  الطبعة الثالثة،  –مصر  –يوغسلافيا  - فرنسا -المتحدة
206.    
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  الفصل الثاني خلاصة

ــــى نخلــــص         شــــية هيكليــــة  للمفتالالقــــول بعــــد إظهــــار البعــــد التنظيمــــي  للتشــــكيلة البشــــرية و إل

ة مـــــن أهـــــم الأجهـــــزة التـــــي تســـــهر علـــــى الحفـــــاظ علـــــى العامـــــة للماليـــــة أنهـــــا مـــــن الناحيـــــة القانونيـــــ

هـــــا يلإالمهـــــام المنوطـــــة مـــــن خـــــلال  بـــــالنظر إلـــــى الـــــدور الحســـــاس الـــــذي تلعبـــــه اليـــــة المحليـــــة،الم

  .القانونيةمختلف النصوص  بموجبوالموكل إليها بية هام الكلاسيكة الرقاخاصة الم

مجموعـــــــة مـــــــن المبـــــــادئ مفتشـــــــوا الماليـــــــة قـــــــد زُودوا أثنـــــــاء أداء مهـــــــامهم بضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أن 

ــــــ ــــــدعيم الســــــير الحســــــن للمهــــــام الوالإجــــــراءات الت ــــــة ي مــــــن شــــــأنها ت ــــــة المحلي ــــــى المالي ــــــة عل رقابي

ــــــةللمفت ــــــي لا مركــــــزي فــــــي إطــــــار  ،شــــــية العامــــــة للمالي المفتشــــــيات خاصــــــة بتكــــــريس تنظــــــيم هيكل

ــــةالج ــــة التفتــــيش هــــي قاعــــدة  هوي ــــوم عليهــــا عملي ــــادئ التــــي تق ــــي  فجائيــــة الولعــــل أهــــم هــــذه المب ف

  .فتيشنتقال إلى الهيئة المعنية بالتلإا

أمــــوال لإختلاســــات وســــوء إســــتعمال ا التقليــــل إلــــى حــــد كبيــــر مــــن  هشــــأنهــــذا التنظــــيم مــــن      

المجـــــــال الإقليمـــــــي  ناحيـــــــةفمـــــــن  ،كثيـــــــرة خـــــــتلالات لـــــــولا الإ ،وتبديـــــــدها  قليميـــــــةالجماعـــــــات الإ

ــــــة و   يســــــتحيل عليهــــــا يقــــــدر عــــــددها بعشــــــر مــــــديريات التــــــي يلاحــــــظ أن عــــــدد المفتشــــــيات الجهوي

ــــــديات مــــــا يتــــــإجــــــراء ر  ــــــى كــــــل البل الممنــــــوح  رجم باتســــــاع الإختصــــــاص الإقليمــــــيقابــــــة دائمــــــة عل

، أمــــــا مــــــن ناحيــــــة المجــــــال العملــــــي فــــــإن إختصاصــــــات المفنشــــــية العامــــــة للمفنشــــــيات الجهويــــــة

فــــي تطبيـــــق مبــــدأ فجائيـــــة  اعـــــوكــــذا تراج ،للماليــــة شــــهدت توســـــيعا خــــارج الإختصاصـــــات الرقابيــــة

  وهذا أكثر ما يطعن في مصداقية المهام الرقابية . عملية التفيش

عمليـــــة التفتيشـــــية مآلهـــــا ال لعـــــل أكثـــــر مـــــا يؤخـــــذ علـــــى رقابـــــة المفمشـــــية العامـــــة للماليـــــة، أن و     

ارير تســــــلم للســــــلطة الوصــــــية ووزارة الماليــــــة ممثلــــــة فــــــي وزيرهــــــا  دون أن يكــــــون هــــــو صــــــدور تقــــــ

 علـــــى نجاعـــــة وفعاليـــــة المهـــــامنعكس ســـــلبا يـــــ مـــــاالماليـــــة المرتكبـــــة فـــــات لللمخا أثـــــر ردعـــــي لهـــــا 

إعــــــادة النظــــــر فــــــي التنظــــــيم الفعلــــــي  لهــــــذه بالضــــــرورة لــــــزم يُ و الرقابيــــــة للمفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة 

  الهيئة .



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مةتـــــــــالخا

  

  

  



 مةتـــــــــالخا

83 

 

  

بصـــــــفتهم  يُظهـــــــر النظـــــــام القـــــــانوني المـــــــؤطر للمحاســـــــب العمـــــــومي والمفتشـــــــية العامـــــــة للماليـــــــة        

رغـــــــم ســـــــعي الجزائـــــــر إلـــــــى تكريســـــــها  الماليـــــــة علـــــــى ميزانيـــــــة الجماعـــــــات الإقليميـــــــة  بالرقابـــــــة مكلفـــــــين

ــــف القــــوانين والمراســــيم عــــدة إخــــتلالا ــــر مختل ــــة إصــــلاحها عب ــــة ومحاول ت ســــواءا كانــــت قانونيــــة، تنظيمي

مـــــن الناحيـــــة البشـــــرية والهيكليـــــة أو إداريـــــة، غالبـــــا مـــــا تكـــــون موحـــــدة بـــــين هاتـــــه الأجهـــــزة أثنـــــاء القيـــــام 

الماليــــــة بالرقابــــــة ولعــــــل الســــــبب الرئيســــــي فــــــي هــــــذا التوحيــــــد هــــــو عــــــدم  تفريــــــد الرقابــــــة الماليــــــة علــــــى 

ـــــ ـــــانون المـــــؤطر للولاي ـــــدخل ضـــــمن الق ـــــة بأحكـــــام خاصـــــة ت ـــــذلك ســـــيتم مراعـــــاة المحلي ـــــه ب ـــــة لأن ة وبالبلدي

  خصوصية هذه الهيئات مقارنة بالهيئات الأخرى الخاضعة لذات الرقابة .

ـــــــاءة  تســـــــمي       ـــــــي يعـــــــود ســـــــببها أساســـــــا لعـــــــدم مراعـــــــاة إلمـــــــام  التنظـــــــيم البشـــــــري  بإنعـــــــدام الكف والت

المدمجـــــة المــــوظفين بكــــل الجوانــــب التــــي تســــتلزمها عمليــــة الرقابــــة وذلــــك بســــبب حصــــر التخصصــــات 

فـــــــي شـــــــروط التوظيـــــــف  فـــــــي بعـــــــض المجـــــــالات، فـــــــلا يكفـــــــي أن يـــــــتقن المحاســـــــب العمـــــــومي مبـــــــادئ 

ــــة  ــــل أهمي ــــانوني لا يق ــــب الق ــــة والأمــــر ســــيان بالنســــبة للمفتشــــية لالمحاســــبية لأن الجان حســــن ســــير الرقاب

العامـــــــة للماليـــــــة حيـــــــث تتميـــــــز إختصاصـــــــاتها بإتســـــــاع موضـــــــوعاتها وبالمقابـــــــل حصـــــــر التخصصـــــــات 

  .إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق يف التي وإن كانت واسعة  قانوناوطرق التوظ

عــــدم تمتــــع  الأعــــوان المكلفــــون بالرقابــــة بالإســــتقلالية الكافيــــة لأداء  مهــــامهم يــــؤثر ســــلبا  كمــــا أن     

علــــى ضــــمان نجاعــــة الرقابــــة الماليــــة المحليــــة، حيــــث يجــــد العــــون نفســــه دائمــــا خاضــــعا للجهــــة الوصــــية  

يــــــام بأوامرهــــــا وتنفيــــــذ قراراتهــــــا، دون أن يكــــــون هنــــــاك أي تنســــــيق مــــــن طــــــرف الســــــلطة التــــــي يلتــــــزم بالق

الوصــــــية لهــــــذه الأجهــــــزة الرقابيــــــة  ممــــــا يســــــبب تــــــداخل فــــــي الإختصاصــــــات بــــــين هــــــذه الأجهــــــزة كمــــــا 

يظهـــــر جليـــــا فـــــي تـــــداخل الإختصاصـــــات بـــــين المحاســـــب العمـــــومي والمراقـــــب المـــــالي وتكـــــرار العمليـــــة 

ـــــة فمـــــا الجـــــدوى مـــــن وجـــــو  ـــــنفس المهـــــام عـــــوض الجعـــــل مـــــن هـــــذه الأجهـــــزة الرقابي د جهـــــازين يقومـــــان ب

  مجموعة عمل متناسقة.

رقابـــــة الماليـــــة علـــــى ميزانيـــــة إضـــــافة إلـــــى كـــــل ماســـــبق فإنـــــه أكثـــــر مـــــا يعتبـــــر حجـــــر عثـــــرة أمـــــام ال     

هــــــو الهــــــدف مــــــن هــــــذه الرقابــــــة التــــــي لا تتعــــــدى التحقيــــــق فــــــي مــــــدى مطابقــــــة  قليميــــــةعــــــات الإالجما

لماليـــــة والمحاســـــبية للقـــــوانين والأنظمـــــة المعمـــــول بهـــــا، ممـــــا يجعـــــل عمـــــل كـــــل ومشـــــروعية العمليـــــات ا
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الوصـــــية مـــــن المحاســـــب العمـــــومي والمفتشـــــين المـــــاليين مجـــــرد إســـــتنتاجات وتقـــــارير ترفـــــع إلـــــى الســـــلطة 

دون أن تتمتـــــع هـــــذه الهيئــــــات بســـــلطة البحــــــث فـــــي مـــــدى الملائمــــــة أوتمكينهـــــا مــــــن إتخـــــاذ الإجــــــراءات 

مــــــة ضــــــد مرتكبــــــي المخالفــــــات الماليــــــة، لــــــذا يجــــــب العمــــــل علــــــى توســــــيع مــــــن ســــــلطات الردعيــــــة اللاز 

  المرتكبين للمخالفات المالية.الهيئات الرقابية في مواجهة  

ــــد مــــن العمــــل        ــــدور المنشــــود مــــن وراء تكريســــها لاب ــــؤدي ال ــــة  ناجحــــة ت ــــة مالي ــــق رقاب وعليــــه لتحقي

ــــك أولا بمحاولــــة تــــأطير علــــى إتخــــاذ بعــــض الإجــــراءات التــــي مــــن شــــأنها وضــــع حــــد لهــــ ذه الثغــــرات وذل

الرقابــــة الماليــــة المحليــــة فــــي منظومــــة خاصــــة تتماشــــى والمميــــزات التــــي تتمتــــع بهــــا ميزانيــــة الجماعــــات 

ــــي إجراءاتهــــا ــــدة ف ــــر معق ــــوع مــــن المرونــــة غي ــــة بن ــــى إتســــام أحكــــام هــــذه الرقاب  المحليــــة وكــــذا الســــهر عل

  بلديات والولايات في الفترة الحالية.حتى تتماشى والوضع الإقتصادي الذي تعيشه مختلف ال

الســـــعي إلـــــى ضـــــرورة إعـــــادة تنظـــــيم نظـــــام التوظيـــــف خاصـــــة داخـــــل جهـــــاز المفتشـــــية العامـــــة  كـــــذلك   

للماليـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بفـــــــتح البـــــــاب أمـــــــام تخصصـــــــات أكثـــــــر، وكـــــــذا الإعتمـــــــاد الفعلـــــــي علـــــــى طـــــــرق 

المرســــــــوم  28-10التوظيــــــــف المنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي القــــــــانون لا ســــــــيما المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم  

تضــــــمن القــــــانون الاساســــــي الخــــــاص بــــــالموظفين المنتمــــــين للاســــــلاك الخاصــــــة بالمفتشــــــية التنفيــــــذي الم

ــــــف المجــــــالات  .العامــــــة للماليــــــة ــــــى تنميــــــة العنصــــــر البشــــــري بتكوينــــــه باســــــتمرار قــــــي مختل والســــــعي إل

  .ة طور متيحقق رقابة مالية محلية سريعة و وبمحاولة جعل من النظام الرقابي نظام معلوماتي 

إضـــــافة إلـــــى العمـــــل علـــــى مـــــنح هـــــذه الهيئـــــات ســـــلطات ردعيـــــة أثـــــاء القيـــــام بعمليـــــة الرقابـــــة قصـــــد     

ــــى  مــــنح القــــرارات الصــــادرة مــــن طــــرف المفتشــــية العامــــة للماليــــة والمحاســــب العمــــومي قيمــــة قانونيــــة حت

حهــــا ل تــــذهب أبعــــد مــــن ذلــــك بمنملزمــــة تعطــــي أوامــــر، بــــ تاجات  لتصــــبح قراراتهــــالا تبقــــى مجــــرد اســــتن

ــــ ــــة مــــا إذا تعلــــق الأمــــر بإكتشــــاف أخطــــاء وإنحرافــــات إمكاني ــــي حال ــــدابير إســــتعجالية ردعيــــة ف ة إتخــــاذ ت

جســـــيمة، لأن الواقـــــع العملـــــي يثبـــــت أن ســـــلطة العقـــــاب هـــــي التـــــي تمـــــنح للرقابـــــة الماليـــــة عامـــــة وماليـــــة 

  الجماعات المحلية خاصة الفعالية في الأداء.  

ـــــم عرضـــــه أن      ـــــه يلاحـــــظ ممـــــا ت ـــــوعلي ـــــةلا يكمـــــن إطلاقـــــا فـــــي وجـــــود ب العي ـــــوع مـــــن الرقاب  هـــــذا الن

ســــــواءا تعلــــــق الأمــــــر برقابــــــة ماليــــــة قبليــــــة حــــــين إجرائهــــــا مــــــن طــــــرف المحاســــــب العمــــــومي، أو رقابــــــة 

قـــــوم بهـــــا المفشـــــية العامـــــة للماليـــــة، بـــــل أن وجودهـــــا فـــــي المنظومـــــة القانونيـــــة الجزائريـــــة إجـــــراء بعديـــــة ت



 مةتـــــــــالخا

85 

 

علــــــى  المعتمــــــد لممارســــــتهاتأطيرهــــــا و أســــــلوب فــــــي  الإشــــــكال يكمــــــن وإنمــــــا يســــــتحيل الإســــــغناء عنــــــه 

  مستوى الجماعات المحلية خاصة.  
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  لا: باللغة العربية أو

  الكتب: -أ

ــــــى التنفيــــــذ و المحاســــــبة و المراقبــــــة، مركــــــز  -1 الميزونــــــي الســــــعدي، ميزانيــــــة الدولــــــة مــــــن التشــــــريع إل

  .2011ن،  بد  النشر الجامعي،

ت العامـــــــــة، دار الكتــــــــاب الحــــــــديث، القـــــــــاهرة، بــــــــن داود إبــــــــراهيم، الرقابــــــــة الماليـــــــــة علــــــــى النفقــــــــا -2

2009  .  

ـــــــادئ الدســـــــتورية،  -3 ـــــــري (المب ـــــــة الجزائ ـــــــانون الرقاب ـــــــى دراســـــــة ق بوســـــــعدية محمـــــــد ســـــــعيد، مـــــــدخل إل

ــــــة و مؤسســــــاتها، و آلياتهــــــا و قطاعاتهــــــا)، دار القصــــــبة  ــــــواع الرقاب ــــــة، أن ــــــة و التنظيمي الأســــــس القانوني

  . 2014للنشر و التوزيع، الجزائر، 

متطلبات التنمية : دراسة تحليلية ة بالمغرب بين الحكامة المالية و نجيب ، الرقابة المالي  جيري -4

  .2011نقدية، الإصدار الرابع، دار نشر المعرفة، المغرب، و 

حمــــــدي ســــــليمان ســــــميحات القبــــــيلات، الرقابــــــة الإداريــــــة الماليــــــة علــــــى الأجهــــــزة الحكوميــــــة دراســــــة  -5

  .1999افة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تحليلية وتطبيقية، مكتبة دار الثق

خالـــــد ســـــمارة الزغبـــــي، تشـــــكيل المجـــــالس المحليـــــة وأثـــــره علـــــى كفايتهـــــا فـــــي نظـــــم الإدارة المحليـــــة،  -6

ـــــة : المملكـــــة المتحـــــدة ـــــة،الأردن،  –مصـــــر  –يوغســـــلافيا  -فرنســـــا -دراســـــة مقارن مكتبـــــة  الطبعـــــة الثالث

  .1993، الاردن، ع دار الثقافة للنشر والتوزي

رحمــــــاني شــــــريف، أمــــــوال البلــــــديات الجزائريــــــة، الاعــــــتلال، العجــــــز، الــــــتحكم الجيــــــد فــــــي التســــــبير،  -7

  .2003دار القصبة للنشر، الجزائر،

  .2008، ئرديوان المطبوعات الجامعية، الجزا زغدود علي، المالية العامة، الطبعة الثالثة، -8

( دراسة مقارنة)، المكتب  استقلالهى سعيد يحي، الرقابة على القطاع العام، مدى تأثيرها عل -9

  .1969المصري الحديث للنشر والطباعة، مصر، 

الميزانية  العامة، الإيرادات العامة، النفقات ، المالية العامة،صادياتقمحرزي محمد عباس، إ - 10

  .2015السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  العامة للدولة، الطبعة

  الجامعية راتوالمذك الرسائل -ب
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  الجامعية: الرسائل*

ــــل شــــهادة دكتــــوراه أحمــــدالســــويقات  -1 ــــي الجزائــــر، رســــالة لني ــــة ف ــــة علــــى أعمــــال الإدارة المحلي ، الرقاب

-2014بســــــكرة، ، فـــــي العلــــــوم القانونيــــــة، قســــــم الحقــــــوق و العلــــــوم السياســــــية، جامعــــــة محمــــــد خيضــــــر

2015 . 

ــــي مجــــال الصــــفقات الع -2 ــــاب ناديــــة، مواجهــــة الفســــاد ف موميــــة، رســــالة لنيــــل شــــهادة الــــدكتوراه فــــي تي

ـــــــــود معمـــــــــري ـــــــــوم السياســـــــــية، جامعـــــــــة مول ـــــــــوق و العل ـــــــــة الحق ـــــــــانون، كلي ـــــــــوم، تخـــــــــص ق تيـــــــــزي ، العل

  . 2013وزو،

ـــــوم،  -3 ـــــي العل ـــــوراه ف ـــــل شـــــهادة دكت ـــــر، رســـــالة لني ـــــة فـــــي الجزائ ـــــة العامـــــة للدول ـــــوش رحمـــــة، الميزاني زي

 . 2011وزو،  تيزيالحقوق، جامعة مولود معمري، تخصص قانون، كلية 

ـــــر: دراســـــة  -4 ـــــرح، الحكـــــم الراشـــــد كمـــــدخل حـــــديث لترشـــــيد الإنفـــــاق العـــــام و الحـــــد مـــــن الفق شـــــعبان ف

ــــــر ( ــــــة الجزائ ــــــوم الاقتصــــــادية، تخصــــــص 2010-2000حال ــــــي العل ــــــوراه ف ــــــل شــــــهادة دكت )، رســــــالة لني

علــــــــوم و ماليــــــــة، كليــــــــة العلــــــــوم الاقتصــــــــادية و علــــــــوم التســــــــيير، قســــــــم العلــــــــوم الاقتصــــــــادية، جامعــــــــة 

 . 2012-2011لجزائر،ا

شـــــــلال زهيـــــــر، آفـــــــاق إصـــــــلاح نظـــــــام المحاســـــــبة العموميـــــــة الحزائـــــــري الخـــــــاص بتنفيـــــــذ العمليـــــــات  -5

ـــــــوم التســـــــيير،  ـــــــوم الإقتصـــــــادية وعل ـــــــدكتوراه، شـــــــعبة العل ـــــــوراه شـــــــهادة ال ـــــــة، أطروحـــــــة دكت ـــــــة للدول المالي

قرة، تخصـــــــص تســــــــيير المنظمـــــــات، كليــــــــة العلــــــــوم الإقتصـــــــادية وعلــــــــوم التســــــــيير، جامعـــــــة أحمــــــــد بــــــــو 

  .2014 -2013بومرداس، 

عـــــــزة عبـــــــد العزيـــــــز، قواعـــــــد الرقابـــــــة الماليـــــــة العليـــــــا وأجهزتهـــــــا فـــــــي القـــــــانون الوضـــــــعي، التشـــــــريع  -6

، أطروحـــــة مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه (علـــــوم) فـــــي العلـــــوم الإســـــلامية، -دراســـــة مقارنـــــة-الإســـــلامي

بــــــــــــــد القــــــــــــــادر، تخصص:الشـــــــــــــريعة والقــــــــــــــانون، كليـــــــــــــة الشــــــــــــــريعة والقـــــــــــــانون، جامعــــــــــــــة الأميـــــــــــــر ع

 . 2015-2014قسنطينة،
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مــــن فنيــــنش محمــــد صــــالح، الرقابــــة علــــى تنفيــــذ النفقــــات العموميــــة فــــي القــــانون الجزائــــري، رســــالة  -7

 الجزائــــــر،، 1فــــــي القــــــانون العــــــام، كليــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة الجزائــــــردولــــــة دكتــــــوراه درجــــــة  نيــــــلأجــــــل 

2012-2011. 

ــــى البلديــــة -8 ــــة الماليــــة عل ــــادر، الرقاب ــــد الق ــــق عب ــــة، أطروحــــة  موف ــــر: دراســــة تحليليــــة ونقدي ــــي الجزائ ف

مقدمــــــــة لنيــــــــل شــــــــهادة دكتــــــــوراه علــــــــوم فــــــــي علــــــــوم التســــــــيير، قســــــــم علــــــــوم التســــــــيير، شــــــــعبة تســــــــيير 

ـــــــوم التســـــــير، جامعـــــــة الحـــــــاج لخضـــــــر، باتنـــــــة،  الموسســـــــات، كليـــــــة العـــــــاوم الإقتصـــــــادية والتجاريـــــــة عل

2014-2015. 

 مذكرات الماجستير: *

رســــــالة تــــــدخل  امـــــة  للجزائــــــر فــــــي ظــــــل الإصـــــلاحات  الإقتصــــــادية،النفقــــــات الع ،محمــــــد بصـــــديق -1

ـــــات  ـــــوم الإقتصـــــادية،ضـــــمن متطلب ـــــل شـــــهادة الماجســـــتير فـــــي العل ـــــل الإقتصـــــادي، لني قســـــم  فـــــرع التحلي

  . 2009 -2008 ،ئرالجزامعة جا ،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، العلوم الإفتصادية

ـــــــل تســـــــمبال رمضـــــــان، إســـــــتقلالية الجماعـــــــات  -2 ـــــــال"، مـــــــذكرة لني ـــــــي الجزائـــــــر:"وهم أم خي المحليـــــــة ف

ــــة ا ــــة"، كلي ــــود معمــــري، تشــــهادة الماجســــتير فــــي القــــانون، فــــرع "تحــــولات الدول ــــزي لحقــــوق، جامعــــة مول ي

 .2009وزو، 

ــــــى أعمــــــال الإدارة المحليــــــة فــــــي الجزائــــــر،  -3 حمــــــادو دحمــــــان، الوســــــائل غيــــــر القضــــــائية للرقابــــــة عل

-2010تلمســــــان،  ، ، جامعــــــة أبــــــو بكــــــر بلقايــــــد العــــــاملقــــــانون مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير فــــــي ا

2011. 

شـــــــطارة نبيلـــــــة، فعاليـــــــة تقيـــــــيم الاداء المـــــــالي  للمؤسســـــــة العموميـــــــة الاقتصـــــــادية حســـــــب مقاربـــــــة  -4

المفتشــــية العامــــة للماليــــة، مــــذكرة مــــن متطلبــــات نيــــل شــــهادة الماجســــتير فــــي علــــوم التســــيير، تخصــــص 

لعلــــــوم الإقتصــــــادية والعلــــــوم التجاريــــــة وعلــــــوم التســــــير، قســــــم علــــــوم الإدارة الماليــــــة للمؤسســــــات، كليــــــة ا

 ،2014-2013 ، الجزائر،3التسيير جامعة الجزائر 

شـــــويخي ســـــامية، أهميـــــة الإســـــتفادة مـــــن الآليـــــات الحديثـــــة والمنظـــــور الإســـــلامي فـــــي الرقابـــــة علـــــى  -5

ير الماليـــــة المـــــال العـــــام، رســـــالة لنيـــــل شـــــهادة ماجســـــتير فـــــي إطـــــار مدرســـــة الـــــدكتوراه تخصـــــص تســـــي
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-2010العامــــــة، كليــــــة العلــــــوم الإقتصــــــادية والعلــــــوم التجاريــــــة، جامعــــــة أبــــــو بكــــــر بلقاســــــم، تلمســــــان،

2011. 

 :تقيــــيم فعاليــــة النفقــــات العامــــة فــــي ميزانيــــة الجماعــــات المحليــــة دراســــة حالــــة عبــــاس عبــــد الحفــــيظ، -6

إطــــــار مدرســــــة  لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير فــــــيتخــــــرج مــــــذكرة ، نفقــــــات ولايــــــة تلمســــــان وبلديــــــة منصــــــورة

ـــــــوم الإ ـــــــي العل ـــــــدكتوراه ف ـــــــوم الإقتصـــــــادية  ،قتصـــــــاديةال ـــــــة العل ـــــــوم التســـــــييركلي ـــــــة وعل جامعـــــــة  ،والتجاري

  .2012 -2011، تلمسان أبوبكر بلقايد،

ــــــز محمــــــد الطــــــاهر، آليــــــات تفعيــــــل دور البلديــــــة فــــــي إدارة التنميــــــة بــــــالجزائر، مــــــذكرة مقدمــــــة  -7 غزي

ـــــل شـــــهادة الماجســـــتير ـــــة  قســـــم الحقـــــوق، ،لني ـــــاح، كلي ـــــوم السياســـــية، جامعـــــة قاصـــــدي مرب الحقـــــوق والعل

 .2010-2009ورقلة، 

مليــــــاني عبــــــد الرحمــــــان محمــــــد، المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة، مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير فــــــي  -8

 .2002-2001الحقوق، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

  مذكرات الماستر: *

مـــــذكرة مكملـــــة مـــــن متطلبـــــات نيـــــل شــــــهادة  ،الرقابـــــة الماليـــــة علـــــى نفقـــــات البلديـــــةريـــــاض العابـــــد، -1

العلــــــوم السياســـــــية، قســــــم الحقــــــوق، كليـــــــة الحقــــــوق و الماســــــتر فــــــي الحقــــــوق، تخصـــــــص قــــــانون إداري، 

 .2014-2013جامعة محمد خيضر،  بسكرة، 

يزانية العامة في الجزائر، أوديع عيسى وعبد الحق علاء الدين، إشكالية الرقابة المالية على تنفيذ الم -2

لهيئات الإقليمية، كلية الحقوق مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلية وا

 . 2014- 2013بجاية،  -العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةو 

ــــي ســــميحة،و  أيــــت الحــــاج كاتيــــة -3 ــــت وعل ــــل الجماعــــات الإقليميــــة والإســــتقلالية الماليــــة، مــــذ أي كرة لني

ـــــات  ـــــة و الهيئ شـــــهادة الماســـــتر فـــــي الحقـــــوق ،شـــــعبة قـــــانون عـــــام، تخصـــــص قـــــانون الجماعـــــات المحلي

 .2011-2012الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 
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شــــــهادة ماســــــتر أكــــــاديمي،  لإســــــتكمال متطلبــــــاتمــــــذكرة   الإســــــتقلال المــــــالي للبلديــــــة، بــــــري دلال، -4

، اصــــــدي مربــــــاحقكليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، جامعــــــة  ســــــم الحقــــــوق،، قداريإص قــــــانون تخصــــــ

 . 2014-2013 ورقلة،

يل ـــــــنلمــــــذكرة مكملـــــــــــة  ،رالرقابة الوصائية على الجماعات المحلية في الجزائ ر عبد الحفيظ،بلخض -5

كلية الحقوق والعلوم ، قسم الحقوق مومي،تخصص منازعات القانون الع شهادة الماستر في الحقوق،

 .2015-2014 سطيف،، جامعة محمد لمين دباغين السياسية،

الرقابـــــة الماليـــــة علـــــى الإدارة المحليـــــة، مـــــذكرة مقدمـــــة مـــــن متطبـــــات نيـــــل شـــــهادة حمامـــــة معتـــــز،  -6

الماســــــتر فــــــي الحقــــــوق، تخصـــــــص قــــــانون إداري، قســــــم الحقــــــوق، كليـــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســـــــية، 

 .2014-2013ة محمد خيضر، بسكرة، جامع

زطيطـــــــو حوريـــــــة، الاليـــــــات المتخصصـــــــة لحمايـــــــة المـــــــال العـــــــام فـــــــي التشـــــــريع الجزائـــــــري، مـــــــذكرة  -7

ــــوم السياســــية، جامعــــة محمــــد خيضــــر،  ــــوق و العل ــــي الحق ــــل شــــهادة الماســــتر ف ــــات ني ــــة مــــن متطلب مكمل

 .  2014بسكرة، 

ــــة، مــــعبــــد اللطيــــفلونيســــي  -8 ذكرة، لنيــــل شــــهادة الماســــتر فــــي الحقــــوق، ، الرقابــــة علــــى ماليــــة البلدي

ـــــــــوم السياســـــــــية، جامعـــــــــة محمـــــــــد خـــــــــيض، بســـــــــكرة،  تخصـــــــــص قـــــــــانون إداري، كليـــــــــة الحقـــــــــوق و العل

2012-2013.  

  : مذكرات التخرج*

بــــــن شــــــيخ هشــــــام وعمــــــري مــــــراد، المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة بــــــين الرقابــــــة والتقيــــــيم، مــــــذكرة نهايــــــة  -1

  .1998المالية، فرع خزينة، المعهد الوطني للمالية،  دراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في

ــــــــات الخزينــــــــة، -2 ــــــــات الميزانيــــــــة وعملي ــــــــولرواح محمــــــــد، عملي مــــــــذكرة نهائيــــــــة الدراســــــــة، المدرســــــــة  ب

 الجزائـــــــر، ،39ة دفعــــــتخصــــــص ميزانيــــــة ال 4الســــــنة  التــــــدريبات الميدانيــــــة،الوطنيــــــة لــــــلإدارة، مديريــــــة 

2006.  

ات العموميـــــة : دراســـــة دور المفنشـــــية العـــــامو للماليـــــة، مـــــذكرة ر خالـــــد، الرقابـــــة علـــــى النفقـــــو ســـــناط -3

  .2006-2005، تخرج، تخصص ميزانية المدرسة العليا للإدارة، الجزائر
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الجزائريــــــة، مــــــذكرة تخــــــرج، تخصــــــص  الأمــــــوال العموميــــــة فــــــي البلــــــديات ييرتســــــ ،عمــــــارشفشــــــوفي  -4

  .2006-2005، المدرسة الوطنية للإدارة، 39إدارة محلية، دفعة 

مـــــــذكرة نهائيـــــــة التكـــــــوين تخصـــــــص الماليــــــــة ، تنفيـــــــذ النفقـــــــات العموميــــــــة ،فرحـــــــاوي عبـــــــد القـــــــادر -5

  .2014 ،العمومية وتسيير الميزانية، المدرسة الوطنية للإدارة

  قالات والمداخلاتالم -ت

ــــانون والممارســــة"،  دريــــوش مصــــطفى، -1  ــــين الق ــــة ب ــــة الفكــــر البرلمــــاني" الجماعــــات المحلي ، مجل

  .95، ص 2002العدد الأول، 

"الرقابــــة علــــى الأمــــوال العموميــــة كــــأداة لتحســــين التســــير الحكــــومي"، صــــرارمة عبــــد الوحيــــد،  -2

مداخلـــــة فــــــي  المــــــؤتمر العلمــــــي الــــــدولي حــــــول الأداء المتميــــــز للمنظمــــــات الدوليــــــة والحكومــــــات،المنظم 

، ص 2005مــــــارس  9و 8يــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة ورقلــــــة، يــــــومي مــــــن طــــــرف  قســــــم علــــــوم التســــــير، كل

138.  

  النصوص القانونية -ث

 الدساتير *

 ،1989، المتضــــــــمن دســــــــتور 1989فيفــــــــري  28، المــــــــؤرخ فــــــــي 18-89مرســــــــوم رئاســــــــي رقــــــــم  -1

  .1989مارس  01، صادر في 09بموجب ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، المتضــــــــمن دســــــــتور ســــــــنة 1996ســــــــبتمبر  7، المــــــــؤرخ فــــــــي 483-96مرســــــــوم رئاســــــــي رقــــــــم  -2

المعــــــــــــدل و المــــــــــــتمم  1996ديســــــــــــمبر  07اريخ ، الصــــــــــــادر بتــــــــــــ76،ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــــــــدد 1996

، الصــــــادر 25،ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــدد 2002أفريــــــل  10المــــــؤرخ فــــــي  03-02بموجــــــب القــــــانون رقــــــم 

، مــــــؤرخ  فــــــي 19-08، المعــــــدل والمــــــتمم بموجــــــب القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 2002افريــــــل  14بتــــــاريخ 

معـــــــــدل و ، ال2008نـــــــــوفمبر 16، الصـــــــــادر بتـــــــــاريخ 63، ج.ر.ج.ج.د.ش عـــــــــدد 2008نـــــــــوفمبر  15

ــــــــم  ــــــــانون رق ــــــــي  01-16المــــــــتمم بموجــــــــب الق ، 14،ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــــدد 2016مــــــــارس  6مــــــــؤرخ ف

   .2016مارس  7الصادر بتاريخ 
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  النصوص التشريعية:*

 المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة، 1963جوان  8المؤرخ في  198- 63قانون رقم  -1

  ، ملغى1963جوان  11 بتاريخ صادر 38 عددج.ر.ج.ج.د.ش 

ــــــق بقــــــوانين الماليــــــة،  1984جويليــــــة  7المــــــؤرخ فــــــي  17-84قــــــانون رقــــــم  -2 ج.ر.ج.ج.د.ش المتعل

 . 1984جويلية  10، الصادر بتاريخ 28عدد 

المتعلـــــــــق بالمحاســـــــــبة العموميـــــــــة، المعـــــــــدل  1990 أوت15المـــــــــؤرخ فـــــــــي  21-90قـــــــــانون رقـــــــــم  -3

 .1990أوت  18 ، الصادر بتاريخ35 عدد ج.ر.ج.ج.د.ش  والمتمم،

ـــــــــم انون قـــــــــ -4 ـــــــــي   32-90رق ـــــــــس المحاســـــــــبة  ي 1990ديســـــــــمبر  04مـــــــــؤرخ ف ـــــــــق بتنظـــــــــيم مجل تعل

  .  1990ديسمبر  5في  ، الصادر53 عددج.ر.ج.ج.د.ش ، وسيره

 ،1993المتضمن قانون المالية لسنة  1993جانفي  19، المؤرخ في 01-93تشريعي رقم مرسوم  -5

  . 1993جانفي  20في  الصادر، 04عدد ج.ر.ج.ج.د.ش 

 ،مجلــــــــــــــس المحاســــــــــــــبةيتعلــــــــــــــق ب 1995جويليــــــــــــــة  17المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  20-95 رقــــــــــــــم رمــــــــــــــأ -6

  .1995جويلية  23، الصادر بتاريخ 39عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

ـــــــــم  أمـــــــــر -7 ـــــــــي  03-06رق ـــــــــة  15المـــــــــؤرخ ف ـــــــــانون الأساســـــــــي العـــــــــام  2006جويلي المتضـــــــــمن الق

 .2006جويلية  16 بتاريخ ، الصادر  46عدد ج.ر.ج.ج.د.ش للوظيفة العمومية، 

ج.ر.ج.ج.د.ش ، المتعلـــــــــق بالبلديــــــــــة، 2011جـــــــــوان  22، المـــــــــؤرخ فــــــــــي 10-11نون رقـــــــــم قـــــــــا -8

 .2011جويلية  03، الصادر بتاريخ 14عدد 

ــــــانون رقــــــم  -9 ــــــة، 2012فيفــــــري  21، المــــــؤرخ فــــــي 07-12ق ــــــق بالولاي عــــــدد ج.ر.ج.ج.د.ش ،المتعل

 .2012فيفري  29، الصادر بتاريخ 12
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  النصوص التنظيمية:*

          المحدد لالتزامات ومسؤولية المحاسبين، 1965أكتوبر  14المؤرخ في  259- 65 رقم مرسوم -1

  . )ملغى(، 1965نوفمبر  9، الصادر بتاريخ 92 عددج.ر.ج.ج.د.ش 

 ،حداث مفتشية عامة للماليةإستضمن تي ،1980مارس  1مؤرخ في ال 53-80 مرسوم رقم -2

  .1980مارس  4الصادر بتاريخ  ،10عدد ج.ر.ج.ج.د.ش 

يتضمن القانون الأساسي الخاص  1990أكتوبر 27المؤرخ في  334-90رقم  يمرسوم تنفيذ -3

اريخ ت،الصادر ب 46ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  بالعمال التابعيين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية،

  .1990أكتوبر  31

ـــــــم 
ر��������وم �����������ذي  -4 ـــــــق بـــــــالتنظيم ال، 1992
��������ي ���������11  المـــــــؤرخ 129-91رق مصـــــــالح يتعل

مــــــــاي  22، الصــــــــادر بتــــــــاريخ 23عــــــــدد ج.ر.ج.ج.د.ش الخارجيــــــــة للخزينــــــــة وصــــــــلاحياتها وعملهــــــــا، 

، 2004جــــــــانفي  19خ فــــــــي المـــــؤر 40-03، معــــــــدل ومــــــــتمم بموجــــــــب مرســــــــوم تنفيــــــــذي رقــــــــم 1991

، 04عـــــــدد ج.ر.ج.ج.د.ش المتعلـــــــق بـــــــالتنظيم المصـــــــالح الخارجيـــــــة للخزينـــــــة وصـــــــلاحياتها وعملهـــــــا، 

  .2004ي جانف 22الصادر بتاريخ 

، يحــــــدد شــــــروط الأخــــــذ بمســــــؤولية 1991ســــــبتمبر  7مــــــؤرخ فــــــي  312-91رقــــــم مرســــــوم تنفيــــــذي  -5

المحاســــــــبين العمــــــــوميين، وإجــــــــراءات مراجعــــــــة بــــــــاقي الحســــــــابات، وكيفيــــــــات إكتتــــــــاب تــــــــأمين يغطــــــــي 

ــــــــــاريخ   43عــــــــــدد ج.ر.ج.ج.د.ش مســــــــــؤولية المحاســــــــــبين العمــــــــــوميين،  ســــــــــبتمبر  17، الصــــــــــادر بت

1991.  

ـــــي 1991ســـــبتمبر 7المـــــؤرخ فـــــي  313-91ي رقـــــم مرســـــوم تنفيـــــذ -6 ، يحـــــدد إجـــــراءات المحاســـــبة الت

عـــــــدد ج.ر.ج.ج.د.ش يمســـــــكها الآمـــــــرون بالصـــــــرف  والمحاســـــــبون العموميـــــــون وكيفياتهـــــــا ومحتواهـــــــا، 

  .1991سبتمبر  17، الصادر بتاريخ 43

ين المتعلق بإجراء تسخير الآمر   1991سبتمبر  7المؤرخ في  314-91مرسوم تنفيذي رقم  -7

  .1991سبتمبر  18، الصادر بتاريخ 43عدد ج.ر.ج.ج.د.ش بالصرف للمحاسبين العموميين، 
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، يحدد إختصاصات المفتشية العامة 1992فيفري  22المؤرخ في  78-92مرسوم تنفيذي رقم  -8

  .1992فيفري  26، الصادر بتاريخ 15عدد ج.ر.ج.ج.د.ش للمالية، 

، يؤهــــــل المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة 1992فيفــــــري  22المــــــؤرخ فــــــي  79-92مرســــــوم تنفيــــــذي رقــــــم  -9

، الصـــــــــــادر 15عـــــــــــدد ج.ر.ج.ج.د.ش للتقـــــــــــويم الإقتصـــــــــــادي للمؤسســـــــــــات العموميـــــــــــة الإقتصـــــــــــادية، 

  .1992فيفري  26بتاريخ 

  

، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 1992نوفمبر 14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم  - 10

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  1992نوفمبر  15، الصادر بتاريخ 82ش عدد يلتزم بها، ج.ر.ج.ج.د.

 19، الصادر بتاريخ 67، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09التنفيذي رقم 

   .2009نوفمبر 

ـــــــق بتحديـــــــد أجـــــــال دفـــــــع ي 1993فيفـــــــري  06المـــــــؤرخ فـــــــي   46-93مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  -11 تعل

امـــــــــر الإيـــــــــرادات والبيانـــــــــات التنفيذيـــــــــة و إجـــــــــراءات قبـــــــــول القـــــــــيم المعدومـــــــــة ، النفقـــــــــات وتحصـــــــــيل أو 

 .1993فيفري  10في  الصادر ،9عدد ج.ر.ج.ج.د.ش 

ـــــــــم  -12 ـــــــــق بكيفيـــــــــات إحـــــــــداث ، ي1993مـــــــــاي  5المـــــــــؤرخ فـــــــــي  108-93مرســـــــــوم تنفيـــــــــذي رق تعل

ـــــــات وتنظيمهـــــــا وســـــــيرها ـــــــرادات و النفق ـــــــاري30عـــــــدد ج.ر.ج.ج.د.ش ، وكـــــــالات الإي  9خ ، الصـــــــادر بت

  . 1993ماي 

، يحــــــــدد صــــــــلاحيات وزيــــــــر 1995فيفــــــــري  15المــــــــؤرخ فــــــــي  54-95مرســــــــوم تنفيــــــــذي رقــــــــم  -13

  .1995مارس  19، الصادر في 15عدد ج.ر.ج.ج.د.ش المالية، 

الإجــــــراءات المتعلقــــــة يحــــــدد  ،1997جويليــــــة  21المــــــؤرخ فــــــي  268-97رقــــــم تنفيــــــذي مرســــــوم  -14

ـــــــذها ويضـــــــبط ـــــــة وتنفي ـــــــات العمومي ـــــــالتزام بالنفق  صـــــــلاحيات الآمـــــــر بالصـــــــرف ومســـــــؤولياتهم، ب

  .1997 جويلية 23، الصادر بتاريخ  48ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 

ــــــم  -15 ــــــذي رق ــــــي ، 326-06 مرســــــوم تنفي يحــــــدد قائمــــــة المناصــــــب  ،2006ســــــبتمبر  18المــــــؤرخ ف

، 56، جريـــــــدة رســـــــمية عـــــــدد العليـــــــا المصـــــــالح الخارجيـــــــة للخزينـــــــة وشـــــــروط التعيـــــــين فيهـــــــا وتصـــــــنيفها

  .2006سبتمبر 24 الصادر في
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يحـــــــدد صـــــــلاحيات المفتشـــــــية  ،2008ســـــــبتمبر  6مـــــــؤرخ فـــــــي  272-08مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  -16

  .2008سبتمبر  7الصادر بتاريخ  ،50عدد ج.ر.ج.ج.د.ش  العامة للمالية،

، يتضـــــــمن تنظــــــــيم الهياكــــــــل 2008ســــــــبتمبر  6المـــــــؤرخ فــــــــي  273-08مرســـــــوم تنفيــــــــذي رقــــــــم  -17

ــــــــــة للمفتشــــــــــية العامــــــــــة للماليــــــــــة ــــــــــاريخ  ، الصــــــــــادر50ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــــــدد ، المركزي ســــــــــبتمبر  7بت

2008.  

، يحـــــــدد تنظـــــــيم المفتشــــــــيات 2008ســـــــبتمبر  6المـــــــؤرخ فـــــــي  274-08مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  -18

 7، الصــــــــادر بتــــــــاريخ 50 عــــــــددج.ر.ج.ج.د.ش الجهويــــــــة للمفتشــــــــية العامــــــــة للماليــــــــة وصــــــــلاحياتها، 

  .2008سبتمبر 

، يتضـــــــمن القـــــــانون الاساســـــــي 2010جـــــــانفي  13المـــــــؤرخ فـــــــي  28-10مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  -19

ج.ر.ج.ج.د.ش عــــــدد  الخــــــاص بــــــالموظفين المنتمــــــين للأســــــلاك الخاصــــــة بالمفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة،

  .2010جانفي 29، الصادر بتاريخ 5

يتضــــــمن القــــــانون الأساســــــي   2010نــــــوفمبر  29المــــــؤرخ فــــــي  298-10مرســــــوم تنفيــــــذي رقــــــم  -20

 ك الخاصـــــــة بـــــــإدارة الخزينـــــــة و المحاســـــــبة والتأمينـــــــات،الخـــــــاص بـــــــالموظفين المنتمـــــــين للأســـــــلا

 .2010ديسمبر 5الصادر بتاريخ  ،74عدد ج.ر.ج.ج.د.ش 

، يعــــــــدل ويــــــــتمم المرســــــــوم 2011ســــــــبتمبر  19المــــــــؤرخ فــــــــي  331-11مرســــــــوم تنفيــــــــذي رقــــــــم  -21

ــــــذي رقــــــم  ــــــين المحاســــــبين العمــــــوميين   1991ســــــبتمبر  7المــــــؤرخ فــــــي  311-91التنفي ــــــق بتعي والمتعل

  2011.سبتمبر  21، الصادر بتاريخ 52هم ج.ر.ج.ج .د.ش عدد وإعتماد

  

  :التعليماتو  القرارات الوزارية *    

، يحـــــــدد مقـــــــار المـــــــديريات الجهويـــــــة للمفتشـــــــية العامـــــــة 1999جـــــــانفي  2قـــــــرار وزاري مـــــــؤرخ فـــــــي  -1

 .1999جانفي  20، الصادر بتاريخ 4للمالية وإختصاصتها الإقليمية، الجريدة الرسمية عدد 

ــــــــوزير صــــــــادرة عــــــــن  عليمــــــــةت -2 ــــــــمتحــــــــت  الأول ال ــــــــي ، 442 رق ، 2014ديســــــــمبر  25المؤرخــــــــة ف

  بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.        

  :انون المغربيالق -ج    
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بســـــــــن نظـــــــــام للمحاســـــــــبة العموميـــــــــة  2010جـــــــــانفي  3صـــــــــادر فـــــــــي  2.09.441مرســـــــــوم رقـــــــــم  -

  .2010فيفري  8بتاريخ  5811ية عدد الجريدة الرسمللجماعات المحلية ومجموعاتها، 

 نسيةرجع باللغة الفثانيا : المرا

*Les ouvrages 
1- ANDARE Barilari, les controles financiers comptables, administratifs et 
juridictionnels des finances publiques(L.G.D.J), Paris, 2003.           
2- BISSAAD Ali, Droit de la comptabilite publique, edition houma, alger, 2004 

* Thése 

- DIDOUH Karimane, Le contrôle préalable des dépnses engagées, stage de 

quatriemme année, Ecole Nationnale D’administration,  Alger 2003 -2004. 
* Loi 
-Décret № 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la   
comptabilité publique,J.O.R .F № 12828 du 30 décembre 1962.  
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لعمومي الممارسة من طرف المحاسب اقليمية الرقابة المالية على ميزانية الجماعات الإ نظريا      

  . المحلية يةلحفاظ على المالهامة لآلية والمفتشية العامة للمالية 

رقابة مالية قبلية يختص ب كعونالإطار القانوني للمكلفين بالرقابة من محاسب عمومي اسة ر د لكن     

المالية والمحاسبية التي تشمل نفقات وإيرادات الميزانية المحلية عبر على مدى مشروعية العمليات وقائية 

مختلف مراحلها إلى غاية آخر إجراء، وكذا المفتشية العامة للمالية كهيئة تابعة لوزارة المالية مهمتها 

ثغرات قانونية ر يظهد تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية  تحقيق رقابة بعدية لتصحيح الأخطاء الواقعة عن

من طرف الآمرين لعل أهمها تقرير المشرع لإجراء التسخير بالنسبة للمحاسب العمومي  ،عمليةو 

كبح فعالية القيام بالمهام يأن   الذي من شأنه  ،عدم إلزامية تقارير المفتشية العامة للماليةوكذا بالصرف 

 .ليميةالجماعات الإق ق ويضمن حماية مالالرقابية بشكل يحق

 
 
 
Résumé en langue française 
 

Théoriquement le contrôle d’exécution des budgets et des opérations 
financières des collectivités territoriales pratiqué par les comptables publics et 
l’inspection générale des finances est un  mécanismes indispensable dans la 
sauvegarde et la conservation du budget des collectivités territoriales. 

Mais l’analyse  du  cadre juridique  pour  lequel les comptable publics exercent 
leur contrôle préalable et préventif sur la légalité des opérations financières qui 
comprennent les dépenses et les recettes budgétaires locales a travers les différentes 
étapes ainsi que le rôle de l’inspection générale des finances qui est de contrôle et 
rectifier les erreurs commises lors de l’exécution des opérations financières des 
collectivistes territorieles démontre  ainsi des lacunes juridiques, principalement la 
réquisition des comptables publics par les ordonnteurs et les rapports non  obligatoirs 
de l’inspection générale des finances,insi, ces obstacles inhibent l’efficacité du 
contrôle budgétaire et l’empêche d’atteindre et d’assurer la protection des finance des 
collectivités territoriales.  
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